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  ملخص: 

 النزاهة فيه انعدمت مرير واقع الآن التجارية المعاملات فواقع وعملية، علمية كبيرة  أهمية له التجاري الغش موضوع إن
 بةصاح كبرى  ةعالمي لشركات ارواستثم للأسواق وانفتاح كبيرة  اقتصادية تحولات واقع في. بالنابل فيه الحابل واختلط
 لغشا بسبب الاستثمار المج عن الشركات هذه من كثير  عزوف الموضوع هذا في للكتابة دفعني ومما. تجارية علامات
 يهدفو . الخطيرة الظاهرة هذه اتتداعي من الوطني والاقتصاد المستهلك لحماية الماسة الحاجة وكذلك. والتقليد التجاري
 بةهي على اظالحف إلى يهدف كما  الوطنية، العمالة وسط البطالة من والحد الوطني ادوالاقتص المستهلك حماية إلى البحث
 شكلةم وتكمن ه،صور  بكافة تجاريال الغش ومكافحة المجتمعية والتنمية البناء في البحث يساهم كما  وفاعليتها، الأنظمة
 يالأخلاق ادالفس وانتشار سلع،ال في ليدوالتق التجاري الغش عن الناجمة السلبية الأضرار من مجموعة في واضحة البحث
 خلال من لمحلية،ا للصناعات ريفةش والغير والهدامة المنهكة المنافسة تولد إلى التجاري الغش تفشى يؤدى كما.  والإداري
 ذاه في ستخدمتوا. الرقابية هاوفاعليت الأنظمة هيبة اهتزاز مع الجودة، ورديئة الثمن رخيصة بمنتجات الأسواق إغراق
 .الاستقرائي للمنهج بالإضافة التحليلي المنهج البحث

 هيديالتم الفصل في ضتفتعر  مباحث، تحتها والفصول فصول وثلاثة تمهيدي وفصل مقدمة إلى البحث تقسيم وتم
 دثتوتح كافحته،لم النظامية بيروالتدا التجاري الغش أركان توافر: بعنوان الأول الفصل وجاء البحث بمصطلحات للتعريف

. المدنية يةالمسؤول عوىد الثالث الفصل في تناولت ثم التجاري، الغش عن المترتبة المدنية المسؤولية أركان عن الثاني الفصل في
 سياسات لفش أو انجاح في سيةالأسا الركيزة يظل المستهلك أن أهمها وكان نتائج من إليه توصلت ما بأهم بحثي وختمت
 وسالنف ضعاف من نفسه هل تسول من كل  على الرقابة في دوره يتمثل والذي اريالتج الغش وقمع مكافحة في الدولة

 بدورها يامللق الرقابية هزةالأج تفعيل في أهمها كان  التوصيات من مجموعة قدمت وكذلك المستهلكين، بحقوق التلاعب
 .التجاري الغش من والحد مكافحة في بها المنوط
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 - لسببيةا علاقة - لخطأا - الضرر - ظاميةالن التدابير - المدنية ليةالمسؤو  - التجاري الغش: كلمات مفتاحية
 .التعويض

Abstract:  

   The topic of commercial fraud is of great scientific and practical importance, as the 

reality of commercial transactions now is a bitter reality where honesty is lacking and 

deception is prevalent. In a reality of significant economic transformations, market 

openness, and investment by major international companies with well-known brands. 

What prompted me to write about this topic is the reluctance of many of these 

companies to invest due to commercial fraud and counterfeiting. There is also a critical 

need to protect consumers and the national economy from the consequences of this 

dangerous phenomenon. The research aims to protect consumers, the national economy, 

reduce unemployment among local workers, maintain the integrity of systems and their 

effectiveness, contribute to social development, and combat commercial fraud in all its 

forms. The problem of the research is clear in a range of negative impacts resulting from 

commercial fraud and counterfeiting in goods, as well as the spread of moral and 

administrative corruption. The spread of commercial fraud leads to unfair competition 

for local industries by flooding markets with cheap and low-quality products, 

undermining the authority and effectiveness of regulatory systems. The research used an 

analytical method in addition to the inductive method. The research was divided into an 

introduction, a preliminary chapter, three main chapters with sub-sections. The 

preliminary chapter defined the research terms, while the first chapter discussed the 

elements of commercial fraud and regulatory measures to combat it. The second chapter 

addressed the elements of civil liability resulting from commercial fraud, and the third 

chapter discussed civil liability claims. The research concluded with the most important 

findings, highlighting that consumers remain the key to the success or failure of state 

policies in combating commercial fraud. Their role lies in monitoring those who try to 

manipulate consumer rights, and recommendations were provided to activate regulatory 

bodies in combating and reducing commercial fraud. 

Keywords: commercial fraud, civil liability, regulatory measures, damage, error, 

causation, compensation. 

 
 مقدمة  -1

فإن من مقاصد الشريعة الاسلامية تنظيم جميع شؤون ومعاملات العباد بما لا يكوون فيوه ضورر ولا ضورار، وأحول     
وتمتود اواطر البيع وحرم الربا، ونهى الرسوول صولى   عليوه وسولم عون الغوش في البيوع والونجش فيوه وحوذر مون م لاتوه، 

بالإضووافة الى مووا  دثووه الغووش موون خطوور علووى البضووائع والسوولع كووذلك، الغووش التجوواري لتشوومل المسووتهلك والمنووتج موون 
الصحة العامة وسلامة المواطنين وجمهور المستهلكين، كذلك ما يجره على الاقتصاد القومي من أضرار جسيمة، ونظورا  
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ومتنوعووة لمووا للغووش التجوواري موون أضوورارا  واوواطر جمووة، فقوود جرمتووه التشووريعات والقوووانين ورصوودت لووه عقوووبات صووارمة 
إدراكووا  منهووا لمووا لووه موون أثوور سوويا علووى الأفووراد والمجتمعووات. وقوود جوواء تحوورك الغووش في شووريعتنا السوومحاء بكوول صوووره 

صوولى   عليووه وسوولم عوون الغووش واعتووبر مرتكبووه خارجووا   النوويوأشووكاله، مووع الوعيوود بالعقوواي في الوودنيا والآخوورة. ونهووى 
من حمل علينا السلاح فليي  منياو ومين قال صلى   عليه وسلم: ) على الدين، مثله مثل من  اري أمة الاسلام،

قوووانين مسووتقلة  ونظموووا. كمووا أهووتم أهوول القووانون بالغووش التجوواري ووضووعوا لووه عقوووبات رادعووة، (1)( غشيينا فلييي  منييا
ظاميووة وموضوووع البحووث يعووني بدراسووة الغووش التجوواري وصوووره وأسوواليبه، والتوودابير الن الغووش التجوواري. هوقمعوو تووهلمكافح

لمكافحتووه، والأضوورار السوولبية الناجمووة عنووه ومووا يترتووب علووى دلووك موون مسووؤولية مدنيووة يووددا أركانهووا ودعوووى المسووؤولية 
 والتعويض فيها.

 أولًا: أهمية البحث: 

يعتبر الغش والتدليس والخديعة من الجرائم التي تؤدى إلى أكل أموال الناس بالباطل، وتسبب خللا  وفوضى في  -1
 ت، كما تضعف الثقة في التعامل بين الناس.المعاملا

 إن الغش التجاري يترتب عليه أضرار وكوارث في الأرواح والممتلكات والتي حثت مقاصد الشريعة على صونها. -2
تبرز أهمية الموضوع من خلال التحولات الاقتصادية الكبيرة التي سادت أوجه الحياة التجارية والصناعية  -3

 .لاكيةوالخدمية والاسته
 ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

 تفشى ظاهرة الغش التجاري في المجتمع، مما أدى إلى انعدام النزاهة في المعاملات التجارية.  -1
عزوف الشركات العالمية الكبرى صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في الدول التي يكثر فيها الغش  -2

للناتج  وى أعلىق مستانخفاض مكونات الطلب الكلى الفاعل في تحقي التجاري والتقليد، مما يؤدى إلى
 القومي.

ضعاف النفوس  موعة منمجنتشار الغش التجاري والتدليس بوسائل متعددة وأساليب ملتوية يتفنن في ممارستها ا-3
 ي ثمن.ة وبأاللذين ليس لديهم وازع ديني أو وطني، وليس لهم هدف غير الكسب المادي بأي وسيل

 لثاً: أهداف البحث: ثا

ترتبة ة المدنية المالمسؤوليو ته، الوقوف على الأضرار التي تنجم عن الغش التجاري، والتبصير والتحذير بم لا -1
 على دلك.

                                                           
كتاي الإيمان، باي وعيد من اقتطع حق مسلم   –الباقي  المحقق: يمد فؤاد عبد -مسلم بن الحجاج القشيري –صحيح مسلم   (1)

 ( 101حديث ) -هو. 1412-الطبعة الأولى  –مؤسسة قرطبة  –يمين فاجرة 
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لأنظمة الى هيبة كيد عالتأو حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من ظاهرة التقليد والغش التجاري.  -2
 .وفاعليتها وعدم اهتزازها

 كلة البحث: رابعاً: مش

بضائع الال على ر الأمو اهدا ،عتبر الغش التجاري جريمة تهدد الاقتصاد الوطني من خلال زوايا عدة أهمهاي     
ن الاستثمار حجام عنية والإإضعاف منافسة الصناعات الوطيؤدي دلك الى ستوردة سريعة التلف و المستهلاكية الا

طيرة، ذه الظاهرة الخلأولى لهحية امات التجارية. ويمثل المستهلك الضمن قبل الشركات العالمية الكبرى صاحبة العلا
ة من  مجموعفياضحة و مما يؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسر وخاصة يدودي الدخل. كما تظهر مشكلة البحث 

ؤدى داري. كما يقي والإلأخلااالأضرار السلبية الناجمة عن الغش التجاري والتقليد في السلع، وانتشار الفساد 
سواق خلال إغراق الأ لية، منالمح تفشى الغش التجاري إلى تولد المنافسة المنهكة والهدامة والغير شريفة للصناعات
 .بيةفاعليتها الرقانظمة و بة الأبمنتجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة. وأخيرا  تبرز إشكالية الأمر في اهتزاز هي

 : منهج البحث: خامساً 

ت الكتب أمها لىإلرجوع لاستقرائي. ودلك بالالمنهج التحليلي بالإضافة  ىحث علواعتمدت في هذا الب  
  .راح القانونشراء بآ الأخذ مع. وتوثيق المعلومات بشكل دقيق. مع تحليل النصوص القانونية المتخصصةوالمراجع 
 : الدراسات السابقة: سادساً 

 ما يلي:  السابقة وكان أهم ما وقفت عليه من الدراسات

 الباحث/عبد-لماجستيربحث تكميلي لنيل درجة ا–أحكام الغش التجاري في الفقه والنظام  دراسة الأولى:ال
 هو.1417لعام ا-لي للقضاءالمعهد العا -المحسن بن نادر بن حزام آل تميم الدوسري

ول لفصادث في تح، ثم وجاءت خطة بحثه في تمهيد وثلاثة فصول، وتناول في التمهيد ماهية الغش وحكمه
 النظام.و  الفقه فيحكم الغش التجاري وعقوبته  ثم، وصورهاهية الغش التجاري وأركانه، م الثلاثة عن

 أوجه الشبه والاختلاف: 

 لدراسة وبحثي فيما يأتي:تكمن أوجه الشبه بين هذه ا -أولًا: أوجه الشبه:  
 ته.أ/ أن كلا البحثين استعرض مفهوم الغش التجاري وصوره والاشارة الى عقوب

 ي/الاعتماد بصورة اساسية على نظام الغش التجاري السعودي.
 وتبرز أهم أوجه الاختلاف في الآتي:  ثانياً: أوجه الاختلاف:

  أ/ الدراسة السابقة بين الفقه والنظام ودراستي حدودها في النظام.
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 تناوله الدراسةتلذي لم ار لأماي/ دراستي جوهرها حول المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار الغش التجاري، 
 السابقة وهو جوهر الاختلاف.

دراستي وفقا   ، بينمالقدكج/ الدراسة السابقة قديمة نسبيا  ومعتمدة على نظام الغش التجاري السعودي ا
  للنظام الجديد.

 د/ طبيعة الدراسة والمنهج المتبع يختلف في كلا الدراستين.      
بن مسعد  لالباحث/ طلا -ي لجزائية في نظام مكافحة الغش التجاري السعودالاجراءات ا :نيةالدراسة الثا

 م.2012-هو1433-امعة نايف ج -سالة دكتوراهر  -سعد المطرفي
اءات ن الاجر اني ع. وقد جاءت خطته في ستة فصول، خصص الفصل الأول للمقدمة وتحدث في الفصل الث

بتدائي، حلة التحقيق الاة في مر زائي الفصل الثالث الاجراءات الجالجزائية في مرحلة التحري والاستدلال، ثم تناول في
 بيقية في الفصلات التطلدراسوتحدث في الفصل الرابع عن اجراءات المحاكمة في جرائم الغش التجاري، ثم جاء با

 الخامس، وفي الفصل الخامس تحدث عن خاتمة البحث

 أوجه الشبه والاختلاف:  

 و أوجه الشبه بين هذه الدراسة وبحثي في:وتبد أولًا: أوجه الشبه: 
 أ/ أن يور الدراستين يدور حول الغش التجاري.

 ي/ التطرق لبعض التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري.
 ج/ الاستناد على نظام الغش التجاري في أغلب البحث.

 وتكمن أوجه الاختلاف في الآتي:  ثانياً: أوجه الاختلاف: 

 سة السابقة جنائية ودراستي مدنية.أ/ طابع الدرا 
ا تبة عليه وأهمهة المتر لمدنيي/ الدراسة السابقة لم تتطرق للحديث عن أضرار الغش التجاري أو المسؤولية ا

 دعوى التعويض والذي يمثل جوهر بحثي.
 ج/ الاختلاف في طبيعة الدراستين ومنهجهما.

مد على ثي اعتبحينما بلتجاري السعودي القدك، د/ استندت الدراسة السابقة على نظام مكافحة الغش ا
 هو.1429نصوص النظام الجديد لعام 

 ثامناً: تقسيم خطة البحث:  

 خاتمة طالب، ثممتها تحتم تقسيم خطة البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول والفصول تحتها مباحث والمباحث  
 وبعدها الفهارس العامة.

لبحث لعلمي لنهج اه وأسباي اختياره ومشكلة البحث والممقدمة: تحتوي على أهمية البحث وأهداف  
 والدراسات السابقة.

 :نوتحته مبحثا الفصل الأول: توافر أركان الغش التجاري والتدابير النظامية لمكافحته.
 المبحث الأول: توافر أركان الغش التجاري. 
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 المبحث الثاني: التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري

 احث:لاثة مبته ثني: أركان المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري. وتحالفصل الثا
 المبحث الأول: الخطأ

 المبحث الثاني: الضرر 

 المبحث الثالث: علاقة السببية 

 الفصل الثالث: دعوى المسؤولية المدنية. وتحته ثلاثة مباحث:
 دعوى المسؤولية المدنية  طرفاالمبحث الأول: 

 ثاني: المحكمة المختصة بالدعوىالمبحث ال  
 المبحث الثالث: أحكام التعويض   

 الخاتمة: وتحوي أهم النتائج والتوصيات
 الفصل الأول

 توافر أركان الغش التجاري والتدابير النظامية لمكافحته

 وقد تم تقسيم هذا الفصل الى مبحثين وفقا  للآتي:       

 المبحث الأول

 توافر أركان الغش التجاري
إن الفقه الإسلامي سبق القوانين والأنظمة الوضعية إلى ضرورة توفر أركان الجريمة، ودلك حتى يتم المسائلة 
والعقاي. إلاا أن الفقه الإسلامي لم يقيد هذه الأركان بألفاظ واصطلاحات معينة، ودلك على عكس ما عرف في 

نما جاء بالأساس والقواعد التي تحكم الموضوع، وترك الأنظمة والقوانين الوضعية حديثة النشأة. فالفقه الإسلامي إ
وتعرف الجريمة بأنها الأفعال المحظورة شرعا  والتي عاقب   تعالى عنها بعقوبة يددة، . أمر المسميات والاصطلاحات

 .(1) ولها عند اتهام شخص ما حق استنكار يجبه الشرع ولها عند إثباتها وصحتها حق تطبيق الأحكام الشرعية
 لمطالب الآتية:اوله في أتنا ولا تكتمل جريمة الغش التجاري إلاا بتوافر ركنيها المادي والمعنوي وهذا ما
 المطلب الأول: الركن المادي
الركن المادي يتضمن أي فعل مادي يهدف و إن الأفعال يل التأثيم هي عماد النشاط الإجرامي في الخداع، 

 ما، يجب أن يكون للجاني سلوك مضلل بخصوص صفو داع، لخليه لتحقيق اإلى خداع الطرف الآخر أو التضليل ع

                                                           
المعهد العالي  –بحث ماجستير  –در بن حزام آل تميم الدوسري المحسن بن نا عبد–أحكام الغش التجاري في الفقه والنظام   (1)

 37-36ص -هو 1417العام  –شعبة الأنظمة  –للقضاء 
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ويمكن حصر نطاق الخداع في صفات عدة نصت عليها قوانين حماية المستهلك وقمع الغش، منها داتية البضاعة 
 .(1)ونوعها وحقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو وزنها وطاقتها

 ، وهو ما يتحققو خادعةأيقية ويتمثل العنصر المادي في التضليل في الإعلان التجاري في وجود واقعة غير حق
 بتوافر أمرين:

وجود إعلان يرتكز على جذي المستهلك، أيا كانت الوسيلة الاعلانية، وبغض النظر عن المعلن أو أ(  
خداع، بحيث يتضمن مزاعم وادعاءات، أو بيانات، أو أن ينطوي الإعلان على تضليل و ي(  الجمهور المستهدف.

عروض مضللة أو من شأنها التضليل، تمس أحد العناصر المميزة للمنتج، أو أداء الخدمة، أو داتيته أو المهني أو 
قد صفاته، فتدفع المستهلك إلى التعاقد، وأن يتصل التضليل بالمتعاقد الآخر. والمعيار في تحديد ما إدا كان الاعلان 

. والركن (2)انطوى على سمة التضليل هو معيار موضوعي، ينظر فيه إلى الشخص المعتاد، أي متوسط الحرص والفطنة
 المادي يتحقق بتوافر الشروط التالية:

ي الزبائن دمات لجذلمنتجات أو الخهما وسائل لنشر رسائل ترويجية لو  الإعلان،التقدك أو الترويج أو  -1 
يع الشخصي، هود البويق جء، وتعزيز فهمهم للعلامات التجارية المعلن عنها. يشمل التسوتشجيعهم على الشرا

 وتحفيز المبيعات، والعلاقات العامة.
 .(3) .يجب ألا تكون السلع أو المنتجات مغشوشة أو فاسدة أو مضللة -2 

ادعة بطريقة تؤدي ويمنع على البائع عرض أو ترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات تكون معيبة أو خ
 .(4) إلى تلف صحة المستهلك أو مصلحته عند الاستخدام العادي

وجريمة الغش التجاري تعتبر من جرائم الخطر، وجرائم الخطر هي التي تمثل النتيجة فيها ضررا  احتماليا  من 
ا أن من ضمن الأهداف خلال الاعتداء على مصلحة يمية. وبالتالي لا يلزم لقيام جريمة الغش الإضرار بأحد، فكم

الأساسية التي أرادها المنظم من وضع النظام هو حماية الصحة العامة إلاا أن دلك لا يعد هو الهدف الوحيد، ومن ثم 

                                                           

 -م2016-2015-كلية الحقوق–جامعة الجزائر  - رسالة ماجستير –مولاي زكرياء  –حماية المستهلك من الغش التجاري  (1)
 75ص
 -م2018-هو1439الطبعة الأولى -الدمام–مكتبة المتنبا للنشر والتوزيع  –ت د. يمد بن أحمد البديرا –قانون الأعمال (2)
 .303ص
 م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية. 1979لسنة  4( من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 2راجع نص المادة )  (3)
 م2006( لسنة 24) ( من قانون حماية المستهلك الاماراتي رقم6انظر نص المادة )  (4)
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فلا يلزم لقيام جريمة الغش التجاري الإضرار بصحة أحد. أما إدا أدى الغش إلى الإضرار بالصحة فإن دلك يكون 
 (1)ظرفا  مشددا  للعقوبة( 

 طلب الثاني: الركن المعنويالم
جريمة الغش التجاري هي جريمة عمدية فمن ثم يلزم أن يتوافر فيها قصد جنائي، أي انصراف إرادة الجاني إلى 
تحقيق الفعل مع علمه بأن هذا الفعل يجرمه القانون وينهي عنه ومع دلك يقوم به. وقد استقرت المحكمة العليا 

لمتدخل لمن الجرائم العمدية التي يشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي  عديالمصرية على أن خداع المشتري 
وتتم جريمة الخداع بانعقاد  (2)وعلمه بالغش الحاصل في السلعة، وأنه تعمد إدخال هذا الغش على المتعاقد الآخر. 

رد أن يلقى الجاني بأكذوبته إلى ويتحقق في جريمة خداع المتعاقد مج .الصفة التي وقع فيها، تم دلك شفاهة أم كتابة
المجني عليه بصفة من الصفات المنصوص عليها، ويجب أن تكون هذه الأكذوبة المرمى والهدف منها حمل المجني عليه 
على قبول التعاقد على صورة ما كانت لتقع لو لا ينخدع المتعاقد واكتشفت الحقيقة حول صفات البضاعة فإن 

في جريمة الغش التجاري يتمثل في ارتكاي الفعل المكون للجريمة بنتيجته والركن المعنوي  .(3)شروعا   الأمر هنا يعتبر
التي يعاقب عليها القانون، ودلك عندما يكون البائع على علم بتجرك تلك الأفعال ويقوم بها بقصد إيقاع المشتري 

 .في الخطأ
حديث بائع الطعام الذي مر عليه الني صلى    السنة النبوية بشأن توفر الركن المعنوي، ونستشهد بما ورد في

عليه وسلم فأدخل يده في صرة طعام عنده فنالت أصابعه بللا  فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته 
السماء يا رسول   فقال الني صلى   عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال: من غش 

أصابته السماء يا رسول  . فالرجل  -بائع الطعام –الركن المعنوي هنا ما يدل على توفره قول الرجل فليس مني. ف
هنا يعلم بأن البضاعة معيبة ودلك لأن المطر قد أصاي هذا الطعام ومع دلك حاول إخفاء العيب يجعله في 

وسلم قد زجره عن هذا العمل بقوله: "من  الأسفل. فالقصد الجنائي متوفر هنا، ولذلك نجد أن الني صلى   عليه
. وعلى القاضي أن يتثبت من توافر علم الجاني وأن يبني اقتناعه بذلك بأسباي سائغة مستمدة (4)غش فليس مني"

                                                           
 43ص – مرجع سابق-عبد المحسن الدوسري  (1)
 م29/3/1955بتاريخ  1125قرار الغرفة الجنائية للمحكمة العليا المصرية رقم   (2)
 80ص –مرجع سابق  –مولاي زكرياء   (3)
 2/143( ج102حديث رقم )-صحيح مسلم   (4)
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من أوراق الدعوى وظروفها الثابت. وإدا دفع المتهم بجهله بالخداع كان دفعا  جوهريا  إد يترتب عليه لو صح تغيير 
 .(1)الدعوى وجه الرأي في

ويتمثل العنصر المعنوي في الإعلان التجاري المضلل في سوء نية المعلن، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى انه 
لا خلاف في وجوي التثبت من سوء نية المعلن كشرط لقيام مسؤوليته الجزائية عن الاعلان المضلل، على اعتبار أنها 

ؤولية المعلن القول بإهمال المعلن أو تقصيره، وإنما لا بد من إثبات سوء جريمة قصدية، ومن ثم فلا يكفي لثبوت مس
.والعلم بتحرك النظام للفعل أمر مفترض لا سبيل إلى نفيه، (2)نيته، والأصل المقرر في هذا الشأن إثبات عكس دلك

، لمدعي بالحق المدنيأما العلم بالواقع فهو غير مفترض وينبغي إقامة الدليل عليه من جانب سلطة الاتهام أو ا
أو ياولة  لإثبات القصد الجنائي، يجب أن نثبت أن الجاني كان ينوي القيام بالفعل الجنائي، سواء كان دلك خداعا  و 

في لحظة  يجب أن يكون هذا القصد الجنائي موجودا  و  ،لذلك، وأنه كان على علم بالتدبير الخادع المرافق لهذا الفعل
. وعلى القاضي أن يتثبت من توافر علم الجاني وأن يبني اقناعه بذلك أو الإعلان لفعالتعاقد أو الشروع في ال

 .(3)بأسباي سائغة مستمدة من أوراق الدعوى وظروفها الثابتة. وإدا دفع المتهم بجهلة بالخداع كان دفعه جوهريا  
 

 المبحث الثاني
 التدابير النظامية لمكافحة الغش التجاري

تصدر السلطات المختصة قوانين و . لأنظمة الغش في المعاملات، وترصد لمرتكبه العقوبات الرادعةتحرم القوانين وا    
ويعد مستقلة لمكافحة الغش التجاري، مع مراعاة للعقوبات والإجراءات الخاصة بكشف الغش وياسبة المتورطين. 

يار العقوبة الملائمة، وفق المبادئ العامة الغش التجاري جريمة تعزيرية في الشريعة الإسلامية، ويترك لولي الأمر اخت
، ولما كانت المملكة العربية السعودية تطبق النظام الجنائي الإسلامي، فإن تحديد العقوبات في جرائم للتجرك والعقاي

 .(4)الغش التجاري يكون من اختصاص ولي الأمر فيها طبقا  لأحكام الشريعة الإسلامية

                                                           
مجلة كلية  –خداع المتعاقد في القانون اليمني والقانون المقارن والفقه الإسلامي  نطاق الغش التجاري وطبيعته القانونية في جريمة  (1)

 152ص –العدد الثاني  –  علي  الخياري عبد –الحقوق جامعة الاسكندرية 
 303ص  –مرجع سابق  –د. يمد بن أحمد البديرات   (2)
 عبد د. –القانون الفرنسي والمصري مع الاشارة إلى  –دي جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش التجاري السعو   (3)

 . 152ص – 1994ديسمبر  –العدد الرابع  –جامعة الكويت  –مجلة الحقوق  –الفضيل يمد أحمد 
دراسة مقارنة للجوانب الاجرائية في نظام مكافحة الغش التجاري  –في النظام السعودي  التجاريالحماية الاجرائية من الغش   (4)
 7-6ص –م 1992هو/1412 –الرياض  –معهد الادارة العامة  -فتوح الشادليد.  –
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ونسبة لمواكبة التطورات الاقتصادية  هو،1381في عام الغش التجاري  لمكافحةسعودي وصدر أول نظام 
وجاء هذا النظام  ،هو1404واتساع نطاق الغش التجاري وأساليبه صدر النظام الثاني لمكافحة الغش التجاري في 

. (1)قبكثير من الأحكام والنصوص الجديدة لمعالجة القصور والنقص التشريعي الذي كان يتسم به النظام الساب
وتماشيا  للتطورات الاقتصادية وفنون وأساليب الغش وحماية للمستهلك من دلك صدر نظام مكافحة الغش التجاري 

 .(2)هو1426 في السعودي الحالي
وفي ظل التطور المتسارع لمجالات التجارة وبيئاتها، وظهور التجارة الالكترونية المبنية على التعاقد بوسائل 

لأسواق، فلك هذه التطورات تستوجب وجود تشريعات تهتم بتوفير الحماية اللازمة المستهلك، الكترونية وانفتاح ا
الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، ومن هنا فقد سعت المملكة لإصدار العديد من الأنظمة واللوائح التي تتعلق 

سة ونظام البيع بالتقسيط. وكل هذه بالمستهلك، كان من أبرزها نظام مكافحة الغش التجاري، فضلا  عن نظام المناف
 .(3)الجهود الكبيرة التي بذلت في المملكة من أجل إيجاد إطار نظامي خاص بحماية المستهلك

من يتولون تطبيق أحكامه من حسن أداء الدور  الى تمكيننظام مكافحة الغش التجاري السعودي  ويهدف
ءات الجنائية في مجال مكافحة الغش التجاري، وفي وضع الأحكام المنوط بهم، إدراكا  من واضعي النظام لأهمية الاجرا

حدد النظام الإجراءات الواجبة اتباعها لكشف المخالفات لأحكامه، وبينا اختصاصات فالموضوعية موضع التطبيق، 
، وتسهيلا  ممثلي السلطة العامة المنوط بهم تطبيق الأحكام الواردة فيه، وأحكام الرقابة على السلع الخاضعة للنظام

الموظفين المختصين بالرقابة على السلع وتطبيق أحكام النظام، فقد منحهم النظام الصلاحيات اللازمة، وقرر  لمهمة
لهم الضمانات التي تمكنهم من تحقيق الهدف المبتغى، إلاا وهو مكافحة الغش التجاري على وجه السرعة وبالفاعلية 

السرعة على النظام حقوق المتهمين بارتكاي جرائم الغش، فلم يجعل  اةمع مراعالتي تتفق وخطورة جرائم الغش. 
وبين حساي اعتبارات تحقيق العدالة، وإنما وازن بين مصلحة المجتمع في الاسراع بتوقيع الجزاء على مرتكب الجريمة، 

.تمكينه من إثبات براءته إدا كان بريئا  و بحقه في الدفاع  في التمتعحق المتهم و  مصلحة
 (4). 

هو والسابق دكره، قد حوى العديد من الأعمال 1429إن نظام مكافحة الغش التجاري السعودي لسنة 
الشؤون  وزارةمن  نوظفو ، لمالاجرائية والتي تعزز من تحقيق الهدف من الأنظمة الاجرائية، وهو حماية اجرائية فعالة

نظام وإثباتها، ويعدون من مأموري الضبط القضائي، ضبط االفات أحكام هذا ال فيالبلدية والقروية، والهيئة العامة 

                                                           
 هو29/5/1404( بتاريخ 11راجع نظام مكافحة الغش التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  (1)
 هو23/4/2914( بتاريخ 19راجع نظام مكافحة الغش التجاري السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  (2)
 311-310ص –مرجع سابق  –د. يمد بن أحمد البديرات   (3)
 11-10ص –مرجع سابق  –فتوح الشادلي  د.  (4)
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مأموري الضبط  وكذلك نص النظام على التحذير من الاعتداء على. (1)ويكونون تحت مسؤولية وإشراف الوزارة
أو  ،الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بهاأو تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط،  أثناءالقضائي 

تقدك ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، و ق يهم أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، وعل دخول المصانع
 (2) .لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول

يه أو تداء علللاع وقد يتعرض الموظف المختص بالضبط عند ممارسة اختصاصه في جرائم الغش التجاري
ا أو عدم و فسادهبت غشها ألسلعة التي يثلاتلاف من مصادرة أو  القيام بواجبهه مقاومة للحيلولة دون تواجه

 لى رجال السلطةلتجاء إر الا، ففي هذه الحالة يكون هناك مقتضى يبر أو أخذ عينات مطلوبة صلاحيتها للاستعمال
 م السعودي قدإن المنظفلك . ولذي ولوائحهعاونته في أداء واجبه في تنفيذ أحكام نظام مكافحة الغش التجار لم

ى تتمثل بواجبهم، وأخر  القيام م أثناءتتمثل أبرزها في الحماية الجنائية من الاعتداء عليه لهمقرر حماية  أحسن عندما
م الرقابة لى إحكاعا  لهم تشجيع ، ودلكبيسر ونزاهة مهامهممن أداء هم ضمانات غير جنائية، تستهدف تمكينفي 

ورهم دصرفهم عن أداء لتجار ليها الع والمنتجات، وتحصينا  لهم ضد الأساليب غير المشروعة التي قد يلجأ إلعلى الس
إلى  يها أو احالتهافلتحقيق ات أو في الرقابة أو في اتخاد الاجراءات التي قد تفرضها الظروف عند اكتشاف المخالفا

 الجهات المختصة للتصرف. 
عدة تشريعات تضمنت أحكاما  خاصة بقمع الغش والخداع والتضليل في  وفي الجمهورية اليمنية صدرت

م، وقانون تشجيع المنافسة ومنع 2007( لسنة 5المعاملات التجارية كقانون التجارة الداخلية اليمني رقم )
م، وقانون 2008( لسنة 46م، وقانون حماية المستهلك رقم )1999الاحتكار والغش التجاري لسنة 

( لسنة 23م، وقانون العلامات التجارية اليمني رقم )1999( لسنة 44لمقاييس اليمني رقم )المواصفات وا
 (3)م.2010
ونص نظام مكافحة الغش التجاري السعودي على مجموعة من العقوبات في الفصل الرابع منه حيث  

وص عليها في هذا العقوبات المنصعلى سريان ( 26(. ونصت المادة )24( وحتى المادة )16بدأت من المادة )
( للوزير في 27المادة ) أجازتالنظام على كل من شارك في ارتكاي المخالفة، أو حرض على ارتكابها. كما 

 ، علىحالات الغش التجاريبالحجز التحفظي عند الاشتباه في  ا  أمر  أن يصدر حالة الضرورة أو الاستعجال
  (4)من إجراءات.أي منتجات أو سلع وسحبها من الأسواق واتخاد ما يلزم 

                                                           
 هو1429( من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي لسنة 5راجع نص المادة )  (1)
 ( من نفس النظام. 9انظر نص المادة )  (2)
 23-22ص –مرجع سابق  –  علي  الخياري عبد  (3)
 هو المذكورة أعلاه. 1429راجع نصوص نظام مكافحة الغش التجاري السعودي لسنة   (4)
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ولقد فرضت التشريعات بمختلف نصوصها عقوبات على مرتكي جريمة الغش التجاري، مثل العقوبة  
الأصلية كالغرامة المالية والسجن وإغلاق المحل. أو عقوبات تكميلية كالمصادرة، أو العقوبات التبعية كالتشهير 

قوبات التي يقررها القانون ويوقعها القاضي من أجل وهو نشر حكم الإدانة. وكذلك التدابير الاحترازية والع
 .(1)الجريمة، وتتناسب مع الغش التجاري

ولقد صارت حماية المستهلك جزءا  من سياسة معظم الدول، وهدفا  نبيلا  تسعى إلى تحقيقه، وصار لكل 
ل الكفيلة بضمان دولة تشريع وطني ينص صراحة على حماية الحقوق السابقة ويعُلي من شأنها، ويضع الوسائ

تطبيقها، وأن هذا التطور اللافت في حماية المستهلك قد ألقى بعبء هذه الحماية على أطراف متعددة، 
تتصدرهم الحكومات انطلاقا  من مسؤولياتها عن حماية مواطنيها في كافة المجالات، وتمارس الحكومات هذا الدور 

ختلفة، علاوة على الدور المنوط بالأجهزة القضائية، من خلال من خلال تفعيل الدوائر القانونية في الوزارات الم
 . (2) القضايا المتعلقة بحماية المستهلكالفصل في 
 

 الفصل الثاني

 أركان المسؤولية المدنية المترتبة عن الغش التجاري

لاقة أ والضرر وعلخطثلة في المتموفيه سوف أتناول أركان المسؤولية المدنية الناجمة عن الغش التجاري وا      

 السببية ودلك وفقا  للمباحث التالية:

  المبحث الأول

 ركن الخطأ                                          
والانحراف عن سلوك .(3)الخطأ هو الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد مع الإدراك والتمييز لهذا الانحراف

ش والتي تؤدي إلى حدوث الضرر، وهذه الواقعة قد تكون غير الشخص المعتاد يتمثل في الواقعة المحدثة للغ
 جاءعمدية وقد تكون عمدية، وبذلك يتحدد الخطأ في المسؤولية المدنية عن اضرار الغش التجاري. وقد 

                                                           
 –الاردن  –الجامعة الاردنية  –رسالة ماجستير  –فهد ابراهيم علي الحوشاني  –الغش في المعاملات التجارية الالكترونية   (1)

 128ص –م 2006
 308-073ص –مرجع سابق  –د. يمد بن أحمد البديرات   (2)
دار النهضة  -عبد الرزاق أحمد السنهوري د. –مصادر الالتزام  –نظرية الالتزام بوجه عام  –الوسيط في شرح القانون المدني   (3)

 779-778ص – م1981 –العربية وو القاهرة 
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حكام تفصيلية للمسؤولية عن الفعل الشخصي لما لها من أهمية، وباعتبار أن الأصل هو بأالقانون المدني الأردني 
الشخص عن أفعاله التي تضر بالآخرين، وأما مسؤوليته عن فعل غيره أو عن الأشياء فتظل استثناء  وفي  مسؤولية

 التعويض عنها ولو كان شخصا  غير مميزضرار بالغير يلزم فاعله إكل كذلك على أن  حالات يددة. ولقد نص  

 وجود أضرار يققة بالناس ولا سوف يؤدي إلى فقط الأمر الذي المسؤولية على الخطأ دون إقامة ودلك .(1)
الات الخروج عن السلوك المألوف للشخص المعتاد التي لا ح، ودلك في هانجد من يتحمل عبء التعويض عن
 .(2) فيها نستطيع أن ننسب للشخص الخطأ

ويمثل الخطأ العنصر الشخصي في المسؤولية، ويمكن أن يكون فعلا  ايجابيا  مثل قصد الاتلاف لمال الغير، 
ويمكن أن يكون فعلا  سلبيا  كعدم إضاءة مصباح السيارة ليلا . والخطأ هو إخلال بالتزام عام، أو فعل االف 
للنظام، أو إخلال بواجب مقترن بالإدراك، وقيل هو )العمل الضار المخالف للقانون( وأغلب الشراح يقولون 

وق الغير وعدم الإضرار بها، وتحديد هذا الإخلال بأنه )إخلال بالتزام قانوني( وهذا الالتزام يتحدد باحترام حق
ونص القانون  .(3)الضرر بالغير وإلحاقبأنه التعدي على حق الغير، أو تجاوز حدود استعمال الحق الشخصي، 

. كما (4)غير مميز كان شخصا    ضمان الضرر ولوب أن كل إضرار بالآخرين يلزم فاعله البحري الإماراتي على
 . (5)بأنه )إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إياه(عراف أيضا  الخطأ 

عوودم تنفيووذ الموودين لالتزامووه سووواء بشووكل متعموود أو بسووبب الإهمووال أو هووو والخطووأ في مسووؤولية أطووراف العقوود         
نتيجووة صووورة عوودم تنفيووذ الالتووزام تعتموود علووى نوووع الالتووزام القووانوني، سووواء كووان الالتووزام بتحقيووق و بسووبب غووير معووروف. 

الفشول في تحقيوق نتيجوة معينوة هوو نووع مون الالتوزام القوانوني الوذي يتطلوب مون المودين و معيانوة أو ببوذل العنايوة الكافيوة. 
وموون ثم يكووون التزامووه قائموا  بتحقيووق هووذه النتيجووة مثوول الالتووزام بتسووليم البضوواعة   عقوود،تحقيوق هووذه النتيجووة المحووددة في ال

غوير خوداع ولا غوش أو االفوة أنظموة مكافحوة الغوش التجواري باسوتعمال أسولوي كما مبوين مواصوفاتها في العقود مون 
                                                           

 ( من القانون المدني الأردني. 256راجع نص المادة )  (1)
-هو1436الطبعة السابعة –دار الثقافة للنشر والتوزيع  –أ. د. أمجد يمد منصور -لتزاممصادر الا-النظرية العامة للالتزامات (2)

 .268ص-م2015

 - رضا متولي وهدان وو دار الفكر والقانون د. –دراسة مقارنة في ضوء الفقه الاسلامي  -الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان(  (3)
 35-34ص –م2011طبعة  –المنصورة 

 –منشأة المعارف  –د. يعقوي يوسف الحمادي  –م 1981( لسنة 26دم البحري وفقا  للقانون البحري الإماراتي رقم )التصا  (4)
 71-70ص –م 2012 –الاسكندرية 

الطبعة -سليمان مرقس - الفعل الضار والمسؤولية المدنية-المجلد الأول-الالتزامات-الوافي في شرح القانون المدني (5)
 . 188ص–قاهرةال-م1992-الرابعة
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من أساليب الغش التجاري أو صوره. والخطأ في الالتزام ببوذل عنايوة لا يوجوب علوى المودين أن  قوق نتيجوة معينوة بول 
معاملووة تجاريووة هووذا  يلتووزم فقووط بأن يبووذل قوودرا  معينووا  موون العنايووة للوصووول إلى هوودف معووين، فووإدا بووذل أي متعاقوود في

نتيجووة أمووا الخطووأ في المسووؤولية عوون فعوول الغووير فهووو الووذي يتحملووه الموودين  .(1)القوودر موون العنايووة يكووون قوود و  بالتزامووه
يجب عليهم تحمل عواقوب أخطوائهم إدا كانوت و خرق العقد من قبل الأشخاص المرتبطين به بموجب علاقات قانونية، 

لفقهاء القانونيين أن المسؤولية العقديوة عون أفعوال الآخورين غوير الخطورة تعتوبر وسويلة بعض اويرى متعلقة بتنفيذ العقد. 
لشخصووية الموودين بسووبب ارتبوواطهم بالعقوود. ومووع دلووك، يوورى الووبعض الآخوور موون الفقهوواء  امتوودادقانونيووة لجعوول الآخوورين 

المسوؤولية العقديوة  لأن تقصويرية. القانونيين أن ارتكاي هذه الأخطاء أثناء تنفيذ العقد يجعل المسؤولية عقدية وليسوت
عن أفعال الآخرين تتضمن العقود الخفية، حيث يكون هناك عقود أصولي وعقود فرعوي أو خفوي مثول المقواول الأصولي 

والنوع الثالث مون الخطوأ هوو الخطوأ في المسوؤولية عون الأشوياء.  ودث هوذا عنودما . (2) .الخفي أي من الباطنوالمقاول 
م الشوويء الموكوول إليووه إلى شووخص آخوور ويتسووبب في حوودوث ضوورر. في هووذه الحالووة، يكووون الموودين لا يووتم الالتووزام بتسوولي

، علووى سووبيل المثووال، عنوودما يسوولم البووائع آلووة للمشووتري وتنفجوور الآلووة في يووده، أو يمسووؤولا  عوون الفعوول بشووكل عقوود
رائق، أو عندما يسوتخدم الناقول عندما  تفظ المستأجر بمواد قابلة للانفجار في المكان المؤجر وتحدث انفجارات أو ح

وسيلة تسبب ضررا  للمسافر مثل اصطدام القطار أو انفجار إطار السويارة. يعتوبر الفعول في هوذه الحالوة فعول شخصوي 
وبالتوووالي يكوووون مسوووؤولا  عنوووه بالكامووول علوووى الووورغم مووون أن المسوووؤولية العقديوووة في حوووالات الضووورر تكوووون  .(3) للمووودين

بب زيادة اقتنوواء الأشووياء الخطوورة والتلاعووب بهووا بشووكل غووير مشووروع، وتوسووع دائوورة الأسووواق يوودودة، إلا أنهووا تووزداد بسوو
والمحوولات التجاريووة الووتي يتوجووه إليهووا الأفووراد بشووكل جموواعي، ممووا قوود يووؤدي إلى حوودوث أضوورار جسوودية للووزبائن أثنوواء 

سوابق فوإن قووام الخطوأ يقووم علوى ركنوين:  . والخطأ في المسؤولية التقصويرية وفقوا  لموا تم دكوره مون تعريوف(4) عملية الشراء
أولهمووا: الووركن المووادي: وهووو الانحووراف عوون السوولوك المووألوف للشووخص العووادي، وهووو التعوودي أي مجوواوزة الحوود الواجووب 

 على الشخص التزامه في سلوكه عند تعامله مع الآخرين.

                                                           
 22ص –مرجع سابق- د. رضا متولي وهدان  (1)
 39ص –.م2011 –الطبعة الثالثة  –الرباط  –مكتبة دار الأمان  –القادر العرعاري  د. عبد –المسؤولية المدنية   (2)
 24ص –رجع سابق م – د. رضا متولي وهدان  (3)
 40ص –رجع سابق م –القادر العرعاري  د. عبد  (4)
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 المدين عند ارتكابه للخطأ أن الثاني: الركن المعنوي: وهو الادراك، ومؤدى هذا الركن أن النظام يشترط في
يكون مدركا  له عالما  به، وإلا فلا مسؤولية عليه، ولذا نجد أن القانون لا يرتب مسؤولية على المجنون والصغير والمعتوه 

 .(1)لها خطأ لأنهم غير مدركين أن تعتبر أفعالهملا يمكن  همعتها  تماما  أو نحوهم، فجميع
ا ركني الخطأ، ومع دلك لا يعتبر التعدي فيها خطأ نظرا  لما  يط بالتعدي من وهناك بعض الحالات يتوفر فيه

مر لأ الموظف ظروف تجعله عملا  مشروعا ، وينبني على دلك عدم قيام المسؤولية، ويتحقق دلك في حالات )تنفيذ
ساي الإباحة في وحالة الضرورة، ورضا المضرور( وهي ما يطلق عليها أ–الدفاع الشرعي  حالةو  هصادر من رئيس

 .(2)القانون الجنائي، ولكن في المدني تستوجب صاحبها التعويض
 المبحث الثاني
 ركن الضرر

يسبب له خسارة مالية في أمواله سواء كانت ناتجة عن و كل ضرر يلحق بالإنسان والضرر كما سبق تعريفه هو  
سبب في نقص قيمتها عندما كانت قبل نقصها، أو عن نقص منافعها أو عن زوال بعض صفاتها ونحو دلك، بما يت

.حدوث الضرر
. وسوف أتناول الضرر في مطلبين أخصص المطلب الأول لشروط تحقق الضرر أي الشروط (3) 

 الموجبة للضمان والمطلب الثاني أتحدث فيه عن إثبات تحقق الضرر ودلك وفقا  لما يلي:
 المطلب الأول: شروط تحقق الضرر

الشرط الأول: أن يكون الضرر حالًا محقق  ان لابد من توافر عدة شروط هي:لتحقق الضرر الموجب للضم
سواء كان الضرر ماديا  أو أدبيا ، كتأخر متعهد النقل في توصيل البضاعة حتى ينتهي موسم توزيعها فتباع الوقوع: 

ويققا  لا تقوم المسؤولية،  بخسارة، أو أن يفشي الوكيل سرا  لموكله فيصيبه بأدى في سمعته، فإدا لم يكن الضرر حالا  
أما إن كان الضرر مما يتسامح فيه فلا تقم المسؤولية، كنقص عدة جرامات من الأرز في صفقة بمئات الأكياس، فقد 

.والمقصود (4)جرى العرف على التسامح، كذلك إدا كان الضرر مألوفا  وداك مسألة واقع يقدرها القاضي وأهل الخبرة
ن الضرر قد حدث بالفعل أو انه سيقع حتما  في المستقبل، ومثل الضرر الواقع فعلا : بتحقق الضرر هو أن يكو 

.كما أن الضرر يكون يققا  في حالة تأكد (5)إصابة المضرور، أو موته، أو أتلاف سيارته، أو ماله، أو مصلحة مالية
                                                           

رسالة  -فيصل بن رجاء فراج العوفي -دراسة مقارنة - د المسؤولين عن الفعل الضار وأثره في التعويض في النظام السعوديتعد  (1)
 82- 81ص –هو1440-1439العام  -قسم الأنظمة -كلية الشريعة  –الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة  –دكتوراه 

 38ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهدان   (2)
 38ص –م2000طبعة  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الشيخ علي الخفيف  –الضمان في الفقه الاسلامي   (3)
 26-25ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهدان   (4)
 207ص –مرجع سابق  –فيصل رجاء العوفي   (5)
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معالمه فيحكم به القاضي، ولكن قد هذا الضرر المستقبل قد تكتمل  و ،حدوثه في المستقبل ولولم يكن قد وقع حالا  
لا تكتمل هذه المعالم، حين يتعذر معرفة النتيجة النهائية للضرر، ومدى تأثيرها على قدرة العامل على أداء الأعمال 

حفظ حق المضرور أو ورثته في رفع دعوى  مراعاة يجوز للقاضي عندئذ أن  كم بتعويض مؤقت معو مستقبلا ، 
ي، عن الأضرار التي استجدت ولم تكن داخلة في حساي القاضي وقت أن قضى بالتعويض جديدة بالتعويض النهائ

إلاا إدا تحقق وقوعه ومثاله: أن  دث شخص  لأنه احتمالي الوقوع .والتعويض عن الضرر المحتمل لا يجوز(1)المؤقت
فيه إصلاحه، ولا يلزمه خللا  في منزل جاره عن طريق الخطأ، فالذي تحقق هنا هو حدوث الخلل، وعلى المتسبب 

.وبالتالي فإن ضررا  على هذا النمط (2)إعادة بناء المنزل إلاا إدا انهدم لاحقا  بسبب هذا الخلل الذي تسبب فيه بخطئه
غير كافٍ لإقامة المسؤولية المدنية لكنه إدا وقع فعلا  أمكن التعويض عنه باعتباره عندئذ ضررا  يققا . ومثاله: أن 

املا  لاعتداء  تمل معه اجهاضها فاحتمال الاجهاض أمر احتمالي قد يقع وقد لا يقع وبالتالي فلا تتعرض امرأة ح
وهناك فرق بين الضرر المحتمل  .(3)أنه لم يقع بالفعل فإن وقع عدا ضررا  يققا   طالمالتعويض عن الاجهاض ا  ق لها

يعوض عنه، ولكن تفويت الفرصة ضرر تحقق وقوعه  فالضرر المحتمل لم يتحقق وقوعه، وبالتالي لا ،وتفويت الفرصة
فالاعتراض على الحكم حق للمضرور، وكذلك دخول المسابقة من الحقوق التي كفلها النظام ضررها بينا ومن هذا 

أو  نفسه الباي جاز التعويض عنه، فتعريف الضرر الذي يستحق التعويض عنه هو: كل ضرر  يصيب الشخص في
، أو مصلحة مشروعة له، فالاعتراض على الحكم ودخول المسابقة إدا  حق من الحقوق وأي ماله، أو حق من حقوقه

اعتداء عليهما يوجب التعويض، فإن التعويض عن فوات الفرصة على هذا الأساس أجدى وأنفع وأقري 
هي عدم من الأمثلة على عدم الحصول على ضمان بسبب فقدان فرصة مالية، ومما فرع على ما تقدم  .(4)للصواي
الاستئناف في الوقت المناسب، مما أدى إلى فقدان الفرصة لاستعادة الحكم. دلك يعني أنه ليس هناك المحامي تقدك 

الشخص المتضرر لم أن  –كما يراها رجال القانون  –ومعلوم أن تفويت الفرصة .(5خسارة مالية مباشرة في هذه الحالة
هناك احتمال فقد المال بسبب تفويت الفرصة، فإن هذا الاحتمال  يفقد أموالا  في هذه الحالة، وحتى إدا كان

                                                           
 291ص –مرجع سابق  –أ. د. أمجد يمد منصور   (1)
 208-207ص –سابق الجع المر  –فيصل رجاء العوفي   (2)
 292ص –مرجع سابق  –أ. د. أمجد يمد منصور   (3)
 209ص –مرجع سابق  –فيصل رجاء العوفي   (4)
 46ص –مرجع سابق  –الشيخ علي الخفيف   (5)
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ا بسبب وجود احتمالات معاكسة لحدوث الضرر. ولكن إدا حدث فعلا  تفويت الفرصة وضاع مال،  ضعيف جد 
 .(1)الفرصةبدون شك وبدون احتمال ضعيف،  ق للشخص المتضرر أن يطالب بتعويض الضرر الناتج عن فقدان 

الضوورر الووذي يسووتحق التعووويض هووو الووذي يتسووبب في : : الإخييلال لصييلحة مالييية أو أدبييية للمضييرورالشييرط الثيياني
إضورار شووخص مووا بأحوود حقوقووه أو مصووالحه الشوورعية، سووواء كووان دلووك متعلق ووا بحقووه في سوولامة جسوومه أو ممتلكاتووه أو 

يكفوي أن يتعورض و إلى دلوك.  حريته، أو حقه في الاستفادة من شيء ما أو حقه في الاعتماد علوى عملوه العلموي وموا
لهجوووم في مصوولحة شوورعية للشووخص، حووتى لووو لم يكوون هنوواك دعوووى يووددة لهووذه المصوولحة وفق ووا للقووانون. علووى سووبيل 
المثال، إدا تم قتول معيول لعائلوة موا، يمكون للشوخص أن يطالوب بتعوويض موالي إدا اسوتطاع إثبوات أن المتوو  كوان يعيلوه 

.مرا  مسووتبشووكل دائووم وأن هووذا الوودعم كووان 
.إن كوول اعتووداء علووى مووا يتصوول بالإنسووان موون حقوووق يعتووبر ضووررا  موواديا  (2)

يجوب تعويضووه عنووه فالإصووابة في الجسوود أو في المووال بالإتوولاف، أو الغصووب، أو السوورقة، كلهووا أضوورار ماديووة تمووس حيوواة 
لمنوزل أو إتولاف الإنسان وماله، فالإصابة تكلف الشخص نفقات علاج ودواء، وهذه أضرار ماديوة، وكوذلك احوراق ا

السيارة، أو المزرعة أضرار ماديوة كوذلك للشوخص في حوق مون حقوقوه الماديوة، وكموا يلحوق الضورر حقوا  ماليوا  للمضورور 
فإنه قد يلحق مصلحة مالية له. وأن المصلحة المعتبرة في التعويض عنها هي المصلحة المشروعة، أموا غوير المشوروعة فولا 

.إدن الضوورر شوورط لازم لوجوووي (3)ق لهووا المطالبووة بالتعووويض عمووا أصووابها موون فقوود خليلهووايعتوود بهووا ومثالهووا الخليلووة لا  وو
الضوومان، أياا  كانووت صووورة هوووذا الضوورر، فووإدا أثبوووت الشووخص أن فعلووه لم يسوووبب ضووررا  للغووير فووولا تقوووم مسووؤولية عووون 

ي يبودأ منوه عودم السوماع تعويضه. والمسؤولية تنشأ منذ الوقت الذي يصبح فيوه الضورر يقوق الوقووع، وهوو الوقوت الوذ
 .(4)للدعوى

لضرر الناتج عن عدم الوفاء بالتزام معين يجب أن يكون : االشرط الثالث: أن يكون الضرر مباشراً متوقعاً 
مباشر ا ومتوقع ا. على سبيل المثال، إدا تأخر الناقل في تسليم البضاعة وتلفت بسبب دلك، وأدى دلك إلى إفلاس 

ن للناقل أن يطُالب فقط بتعويض البضاعة المتضررة، لأن دلك هو الضرر المباشر صاحب البضاعة ومرضه، يمك
في حالة الغش أو الخطأ الجسيم، يمكن  المتوقع. أما الإفلاس والمرض، فهما ضرران غير متوقعان وغير مباشران.

بق على الأضرار المرتبطة الأضرار يجب أن تكون مباشرة، وهذا ينطو  .(5) للمتعاقد أن يطُالب بتعويض لكافة الأضرار

                                                           
-هو 1914-الطبعة الأولى –دار إشبيليا للنشر والتوزيع  –د. يمد بن المدني بوساق –يالتعويض عن الضرر في الفقه الاسلام  (1)

 126ص – م1999
 290-289ص –مرجع سابق  –أ. د. أمجد يمد منصور   (2)
 207-206ص –مرجع سابق  –فيصل رجاء العوفي   (3)
 290ص –رجع سابق م –أ. د. أمجد يمد منصور   (4)
 26ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهدان   (5)
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بالخطأ العقدي. فيما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، فإنه لا يُسمح عادة بتعويضها، سواء كانت ناتجة عن إهمال أو 
 (1).عقد

وهذا الشرط تختص به المسؤولية الشرط الرابع: أن يكون الضرر مما يمكن توقعه عادة وقت إبرام العقد: 
لتعويض في فاالضرر الذي يجب التعويض عنه هو الضرر المتوقع فحسب وقت إبرام العقد، العقدية دون التقصيرية، ف

نطاق المسؤولية العقدية يشمل الضرر المباشر المتوقع عند توقيع العقد، بينما المسؤولية التقصيرية تشمل الضرر حتى 
هي عدم قابليته للتعويض، إلاا أن هذا  . وإدا كانت القاعدة العامة في الضرر العقدي غير المتوقعلو كان غير متوقع

يمكن أن يُسامح عليه، فيجب عليه تقدك تعويض للدائن   أو ارتكب خطأ جسيما   إدا ارتكب المدين تدليسا  الضرر 
.كتعويض عن الضرر الناتج عن دلك الفعل
(2). 

 المطلب الثاني: عبء إثبات تحقق الضرر
أن عبء  يقررون الفقه رر وتحققه يقع على المدعى. وأهليتفق أهل الفقه والقانون على أن إثبات الض 

 الإثبات يقع على مدعي الضرر لما يلي:
لف هذا لضرر يخامدعي او لأن الأصل براءة الذمة، ، لأن البينة على المدعي للأدلة الواردة في دلك -1

 الأصل.
جميع أركان المسؤولية من  أما شراح القانون فيقولون أن عبء إثبات الضرر يقع على مدعيه، فعليه أن يثبت

الثابت بدليل  –خطأ وضرر، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، والقاعدة العامة: )أن من يدعى خلاف الثابت فعلا  
هو الذي يقع عليه عبء إثبات الضرر  –كالبراءة الأصلية   -أو غالبا   –وهو ما يتعلق مع أصل عام  –أو حكم 

استقر الفقه الاسلامي على أن الأصل في الإثبات يقع عبؤه على المدعى، واليمين  .وقد(3)بوسائل الإثبات المتعددة
صلى   عليه وسلم: )لو يعطى الناس بدعواهم لاداعى رجال أموال قوم  النيعلى من أنكر، ودلك استنادا  لحديث 

 .(4)ودماءهم، ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر( 

                                                           
 44ص –مرجع سابق  –د. العرعاري   (1)
 46-45ص –مرجع سابق  –د. العرعاري   (2)
-هو1432يرم  -العدد الأول - مجلة القضائية –د. ناصر بن ابراهيم المحيميد  –ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي   (3)
 . 113ص
المحقق  -باي البينة على المدعى واليمين على من أنكر –كتاي الدعوى والبينات   –أحمد بن الحسين البيهقي  –السنن الصغرى  (4)

( حديث رقم: 4/188) –الطبعة الأول  –كراتشي باكستان   –جامعة الدراسات الإسلامية  –المعطي أمن قلعجي  عبد
(3386 .) 
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صلى    النيالدعوى فقد يدعى الناس أموال بعضهم واستحقاقهم لدمائهم، كما بين  ولو كان الأمر بمجرد
ة عامة في كل ما يبين الحق ويظهره بكافة طرق الإثبات المعروفة من شهادة أو كتابة أو إقرار وعلى نعليه وسلم، والبي

  عليه وسلم عندما قال صلى  النيالمدعى عليه إثبات عدم حصول الضرر أو نفيه، وقد بين دلك حديث 
للمدعى منهما: )هل لك بيانة؟( فقال: لا، قال: صلى   عليه وسلم: )ولك يمين(، فقال:  لف ولا يبالي، فقال: 

.وقد جعلت اليمين في جانب المدعي، والمدعى هو (1)صلى   عليه وسلم: )ليس لك إلاا هذا، شاهداك أو يمينه( 
المدعى عليه من يجبر، والمدعى في دعوى التعويض هو المضرور، والمدعى عليه هو من لا يجبر على الخصومة، و 

.أما عند (2)المدين، وبالتالي فإن إثبات الضرر يكون على المضرور، وعلى المدعى عليه إثبات عدم وقوع الضرر منه
ي شخص أنه يتفق شراح القانون فإدا كان عبء إثبات الخطأ يقع على من يدعي وقوعه لأن الأصل في مسلك أ

مع السلوك المألوف مع الشخص العادي فعلى كل من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات وجود الخطأ، وعلى 
المدين حال اتهامه أن يثبت عدم وجوده. أما الضرر فأسهل في الإثبات لأنه واقعة مادية، والوقائع المادية يجوز إثباتها 

ثبات الإويقع عبء  .(3)عة مادية فيمكن إثباته بكافة طرق الإثبات أيضا  بكافة طرق الإثبات، والخطأ إدا كان واق
وقاعدة الأصل براءة الذمة المقصود منها أن دمة  ، على المدعي وفقا  للقواعد العامة التي تقضي بأن البينة على المدعي

ام الوضع الثابت، كل شخص تعد بريئة ولا يتعلق بها أي حق لأي شخص، وهو ما يسمى في القانون، مبدأ احتر 
 .(4) ومعنى هذا أن هناك أصلا  ثابتا ، وهو أن كل شخص خالٍ من الالتزام لأي شخص آخر

يجب على المدعي المتضرر أن يثبت خطأ فإنه وفق ا للفقه الإسلامي والقانون الوضعي، وأما عبء الإثبات 
يجب على كما ى إلى الضرر. في العقود،  المتعدي ووقوع الضرر. إدا تعارضت الأدلة، فيجب إثبات السبب الذي أد

الدائن إثبات تقصير المدين. أما في الحوادث، فيجب على المدعى المتضرر إثبات خطأ الشخص الذي تسبب في 
المساس بحقوق الشخص لا يعتبر كما أن يجب أن يكون هناك ضرر ملموس لتحديد المسؤولية المدنية.  و الضرر. 
.اضح في وضعهما لم يؤدي إلى تدهور و  ضررا  

 (5). 
 
 

                                                           
 (. 138حديث رقم: ) –( 1/122) –مرجع سابق  –صحيح مسلم  (1)
 217ص –مرجع سابق  –فيصل رجاء العوفي   (2)
 46ص –مرجع سابق  –وهدان  د. رضا متولي  (3)
 219ص –مرجع سابق  –لعوفي فيصل ا  (4)
 –م2006الطبعة الأولى -العراق–كردستان –دار ثاراس للطباعة والنشر –د. منذر الفضل  –الوسيط في شرح القانون المدني  (5)
 291ص
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 المبحث الثالث
 ركن علاقة السببية

الات لحالثاني و ببية وسوف يتم تناول هذا المبحث في مطلبين أخصص المطلب الأول: لمفهوم علاقة الس
 :ودلك وفقا  للآتي هاانتفاء

 المطلب الأول مفهوم السببية
لفعل )الإضرار( أو الخطأ والضرر الذي  دث العلاقة السببية هي العلاقة التي يجب أن تكون موجودة بين اإن 

بسببه. إدا كان الضرر ناتج عن سبب خارجي ليس للشخص أي تأثير عليه، فإنه ليس ملزما  بالضمان. بالتالي، 
يجب على المدعي أن يثبت وجود العلاقة السببية بين الضرر والفعل الذي تسبب فيه، ومن ناحية أخرى يجب على 

وتعد السببية الركن الثالث بين أركان المسؤولية  .(1) يي هذه العلاقة بإثبات وجود سبب خارجالمدعى عليه أن ينف
فلا تتحقق  وإلاالعقدية، حيث لا يكفي وجود الضرر والخطأ بل يجب أن يكون الخطأ هو الذي سبب الضرر 

دليل على الخطأ والضرر، ولا يعني المسؤولية. ويقع على الدائن عبء إثبات السببية وهي معترضة طالما أقام الدائن ال
لتحقيق المسؤولية العقدية، يجب أن يكون . (2)دلك إعفاؤه من إثباتها، ويقع على المدين عبء نفي هذه السببية

على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار و  ،هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه الشخص والضرر الناتج عنه
في الحالات العادية، يتحمل الدائن و ت في وقوع الضرر، حتى لو كانت بنسبة صغيرة. العوامل الأخرى التي ساهم

.وتعرف علاقة (3) لعقدبا لاخلالالعلاقة السببية عند مطالبة المدين بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن ا إثبات
لضرر لم يكن ليحدث لولا هذا تثبت أن الخطأ هو الذي تسبب في الضرر، وأن االتي السببية بأنها العلاقة المباشرة 

في حالة وجود عدة : الأولومعرفة السببية بين الخطأ والضرر مسألة دقيقة للغاية ويرجع دلك إلى عاملين:  الخطأ.
 .أسباي للضرر، يجب التحقق من أي خطأ أساسي سبب الضرر، وكيف يؤثر دلك على مسؤولية المدعى عليه

يسأل المخطا عن جميع هذه هل فهنا  السبب الذي أدى الى دلك واحد، ويكون أضرار متلاحقة قد تحدث: الثاني
مما أدى دلك إلى حدوث اشكاليات في رابطة السببية الأمر الذي أدى إلى  .(4)؟الأضرار أم يسأل عن بعضها فقط

 :ظهور نظريتين في الفقه القانوني لمعالجة دلك وهاتين النظريتين هما

                                                           

 298ص –مرجع سابق  –( أ. د. أمجد يمد منصور 1) 
 27ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهداني   (2)
 47ص –مرجع سابق  –اري القادر العرع د. عبد  (3)
 47ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهدان   (4)
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تسمى نظرية تعادل الأسباي، دلك أنها تنظر إلى الأسباي التي أدت إلى الضرر و نظرية تكافؤ الأسباب: أولا : 
على أنها أسباي متعادلة فوفقا  لهذه النظرية فإن الضرر ليس مرده سبب واحد، وإنما يرتد إلى مجموعة من الأسباي 

الضرر، وكل سبب  بحيث لو تخلف إحداها لما وقع الضرر، فهذه الأسباي تتكامل مع بعضها وتتكاتف في إحداث
يعطي للآخر القدرة السببية في هذا الشأن. فإدا تخلف أحد هذه الأسباي لم تكن هناك أية فاعلية لبقية الأسباي 
الأخرى وبالتالي يجب أن يعتبر أن كل سبب قد أنشأ كل الضرر ومن ثم فإن المدعى عليه يلتزم بضمان الضرر أيا   

وقد وجهت عدة انتقادات إلى نظرية تكافؤ الأسباي باعتبارها غير عادلة عندما ساوت بين أسباي .(1)كان حجمه
 الضرر، الأمر الذي أتى بالنظرية الثانية وهي:

يجب أن يرُاعى فقط السبب الحقيقي الذي ساهم بشكل كبير في وهي التي بمقتضاها نظرية السبب المنتج: ثانياً: 
استندت يكمة النقض و للأمور الطبيعية.  وفقا   ي يجعل حدوث الضرر ممكنا  حدوث الضرر، أي السبب الذ

يبدو أن القوانين العربية قد تبنت هذه و الفرنسية إلى نظرية السبب المنتج، وقد اعتمدها القضاء في الدول العربية. 
لالتزامات لامتثال النظرية في المسؤولية العقدية عندما أكدت أن الضرر يجب أن يكون نتيجة طبيعية لعدم ا

 .(2)العقد
 

 المطلب الثاني: حالات انتفاء علاقة السببية
 تنتفي علاقة السببية بواحد من الأسباي الآتية:

كول مووا لا يمكوون توقعووه أو دفعووه، ويقووع قضوواء  وقودرا  ويتعووذر معووه تنفيووذ الالتووزام العقوودي مثوول وهووي  : القييوة القيياهرة-1
ديد والقحوط والوزلازل والحوري وانكسوار الآلوة. فووإدا كوان دلوك غوير متوقوع عنوود الجائحوة الوتي تصويب الثمورة والمطور الشوو

إبرام العقد، وأدى دلك إلى عدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ، فلا مسؤولية على المتعاقود، وعندئوذ قود يوقوف القاضوي 
 .(3)تنفيذه الالتزام حتى يزول أثر القوة القاهرة، وقد ينقضي الالتزام بالعقد نهائيا  لاستحالة

إدا اسووتطاع المووودعى عليوووه إثبوووات أن الضووورر نجوووم عوون فعووول المضووورور وأن هوووذا الفعووول كوووان السوووبب فعيييل المتضيييرر: -2
ويكوون المضورور هوو الوذي تسوبب في الضورر لنفسوه. علوى سوبيل المثوال، إدا  تنتفويالوحيد للضورر، فوإن علاقوة السوببية 

                                                           
 299ص –مرجع سابق  –أ. د. أمجد يمد منصور   (1)
بن  –ديوان المطبوعات الجامعية  –د. علي علي سليمان  –مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري  –النظرية العامة للالتزام  (2)

 123ص –م 2003ة الخامسة الطبع -الجزائر –عكنون 
 27ص –مرجع سابق  –د. رضا متولي وهدان  (3)
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أصوووويب بسووووبب دلووووك، فلوووون يكووووون لووووه الحووووق في المطالبووووة حوووواول شووووخص مووووا الصووووعود إلى الحافلووووة بعوووود أن انطلقووووت و 
.بالتعويض من شركات الحافلات
(1). 

، ولكنه مسؤول عن ويشير هذا إلى أن الشخص الذي ليس على علاقة عقدية غير مسؤول قانونيا  خطأ الغير: -3
لمتعاقد الإهمال. إدا ثبت أن الضرر ناتج عن خطأ الشخص الآخر، فلن يكون هناك مسؤولية على الشخص ا
في  جدا   الآخر. وفيما يتعلق بمسؤولية أفعال الآخرين أو الأشياء، استناد ا إلى مفهوم السبب الخارجي يعد مهما  

، فإدا توافرت في خطأ المضرور أو في خطأ الغير شروط القوة القاهرة فإن المسؤول يعفى من القضايا القانونية
أحداث الضرر، أما إدا شارك بخطئه خطأ المضرور أو خطأ الغير،  مسؤوليته متى كان كلاهما هو السبب الوحيد في

فأما أن يكون خطأ أحدهما أشد من خطأ الآخر، كما لو كان خطأ أحدهما عمدا  والخطأ الآخر يسيرا ، فإن الخطأ 
 .(2)العمدي يستغرق الخطأ اليسير 

م دليل على الخطأ والضرر، يفُترض وجود يتحمل المدعي )الدائن( عبء إثبات علاقة السببية، ولكن إدا قدو      
 .(3) السببية دون الحاجة لإثباتها بشكل منفصل
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 الفصل الثالث

 دعوى المسؤولية المدنية 

ن خلال مض ودلك صة بالتعويوسوف أتناول في هذا الفصل طرفا الدعوى والمحكمة المختصة ثم الأحكام الخا     

 المباحث التالية:

 ولالمبحث الأ

 طرفا الدعوى                                    
بين ودلك فيما في مطل ولهماأتناسوف وطرفا الدعوى في دعوى المسؤولية أو التعويض هما المدعي والمدعى عليه و 

 يلي:
 المطلب الأول: المدعى

الشخص و ، ضرروالمدعى في دعوى المسؤولية عن كل فعل ضار أو خطأ عقدي هو المضرور الذي أصابه ال  
الذي يعاني من أي ضرر له الحق في طلب التعويض، إدا كان هذا الضرر ناتج ا عن إهمال من قبل شخص مسؤول. 
يمكن أن يكون الشخص المدعى عليه هو الجهة المسببة للضرر، وبالتالي يمكن للمطالب بالتعويض أن يتجه إلى هذا 

 ، فيمكن أن يورثه الورثة وفقا  . إدا كان الضرر ماديا  صا  أو خا عاما   الشخص بغض النظر عما إدا كان شخصا  
، فيجب تحديد قيمته من خلال اتفاق أو حكم قضائي. إدا كان الشخص لحصتهم. أما إدا كان الضرر معنويا  

المتضرر غير قادر على القيام بالمطالبة بسبب عدم القدرة على دلك، يمكن لوليه أو وصيه رفع دعوى التعويض بدلا  
. فالمدعى هو المضرور، وهو الشاكي أو البادئ بالخصومة وهو طالب الحق، وقد يتعدد المدعى وقد ينفرد. (1) همن

وللمدعى مراكز اجرائية قضائية تخول له حقوقا ، وتفرض عليه واجبات إجرائية، بحكم مركزه في الدعوى، تستمر معه 
دفوع، وطعن، لتؤدي مع بعضها ما يسمى بإجراءات في مراحل درجات وإجراءات التقاضي المختلفة، من طلبات و 

الخصومة، وهي الحكم وطرق الاعتراض والطعن، للوصول في النهاية إلى الغاية من التقاضي، وهي حسم النزاع في 
كل شخص تعرض لأدى يعتبره مستقلا  عن الأدى الذي . وقد يتعدد المضرورون بحيث يكون  (2)موضوع الدعوى

، وبالتالي لكل منهم الحق في رفع دعوى للحصول على تعويض عن الأدى الذي تعرض تعرض له الشخص الآخر
 .(3) له بشكل منفصل، ويمكن للقاضي تحديد تعويض لكل منهم بشكل فردي
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 المطلب الثاني: المدعى عليه
د، ويترتب وهو المطلوي منه الحق أو المشكو منه ابتداء  والمراد الحكم عليه وقد ينفرد المدعى عليه وقد يتعد

على تعدد المدعى عليهم أحكام تختص بمكان رفع الدعوى، والسير فيها، وتبليغ الخصوم وغير دلك من اجراءات 
الدعوى التي تخضع لقواعد الاختصاص، وهي المشكلة التي يثيرها تعدد المدعى عليهم، إد أن النظام يلزم المدعى 

لمدعى عليهم اثيرت مشكلة مكان إقامة الدعوى، ففي حالة تعدد بإقامة الدعوى في موطن المدعى عليه، فإدا تعدد ا
المدعى عليهم ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالنسبة لواحد من المدعى عليهم، شريطة أن تكون المحكمة اتصة 

ادئ ولذلك يمكن تعريف المدعى: بأنه هو الشاكي أو الب بالنسبة للمدعى عليه، لوجود مقر سكنه في دائرتها.
 .(1)بالخصومة والمدعى عليه: هو المشكو منه ابتداء ، والمراد الحكم عليه

سببها، سواء كانت نتيجة يعن الأضرار التي و المسؤول عن الفعل الضار هو المسؤولية والمدعى عليه في دعوى 
عليه نائبه، وإدا كان   ل يل المدعىو لأفعاله الشخصية أو أفعال الآخرين أو الأشياء التي يتحمل مسؤوليته عنها. 

 عن القيام بالأمور كان القيم هو النائب، وإدا كان بالغا   فإن وليه أو وصيه  ل يله، وإدا كان يجورا   المسؤول قاصرا  
لحجم التركة، بعد سداد ديون التركة،  يتم تعويض المسؤول من تركته بعد وفاته وفقا  و وعاقلا  فإن وكيله  ل يله. 

 تركة إلا بعد سداد الديون". وإدا كان هناك عدة أشخاص مسؤولين عن الفعل الضار، يكون كل بموجب مبدأ "لا
 .(2)صته في الفعل، ويمكن للمحكمة أن تقرر التعويض بالتساوي أو بالتضامن والتكامل بينهمحبنسبة  منهم مسؤولا  

 المبحث الثاني
 المحكمة المختصة بنظر الدعوى

يوواكم أول درجووة ويوواكم ثاني درجووة، وتخووتص أولاهمووا بالفصوول في المنازعووات فصوولا  ابتوودائيا   تنقسووم المحوواكم المدنيووة إلى
وفق اختصاص قيمي ونوعي واقليمي تحدده كل دولة في قوانين مرافعتها بحسوب موا توراه مناسوبا  لظروفهوا، فمون حيوث 

وثالثوة بأحووال شخصوية. الاختصاص النوعي، فقد اختصت ياكم منهوا باختصواص جنوائي وأخورى باختصواص موالي 
ومووون ناحيوووة الاختصووواص القيموووي، تم تقسووويم المحووواكم مووون الدرجوووة الأولى إلى يووواكم جزئيوووة مووون الدرجوووة الأولى والثانيوووة 
والثالثووة، حيووث تم توزيووع القضووايا بنوواء  علووى قيمتهووا الماليووة مووع الحوورص علووى أن تلتووزم المحوواكم بووذلك الاختصوواص. وإدا 

، فووإن قوورار المحكمووة سوويكون باطوولا  تجواوزت القضووية النصوواي المحوود وفيمووا يتعلووق بالاختصوواص الإقليمووي، تحوودد  .د قووانونا 
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( مووون نظوووام 13وتووونص الموووادة ). (1)اختصووواص كووول إقلووويم في الدولوووة وفق وووا لقواعووود معينوووة تختلوووف باخوووتلاف نووووع النوووزاع
والنزاعوووات والمطالبوووات جميوووع الخلافوووات في فصووول لمكافحوووة الغوووش التجووواري السوووعودي علوووى أن ديووووان المظوووالم اوووول با

.بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكوام هوذا النظوام
وبالتوالي يكوون النظوام السوعودي حودد المحكموة المختصوة بالنظور  .(2) 

في دعوووواوى التعووووويض الناشووووئة عوووون اضوووورار الغووووش التجوووواري لووووديوان المظووووالم والووووذي يعووووادل المحوووواكم الإداريووووة في معظووووم 
 تشريعات الدول العربية.

ذلك فإن المحاكم المدنية في السودان ينعقد لها الولاية في شأن فض المنازعات المدنية على اختلاف ووفقا  ل
أنواعها مدنية، تجارية أم إدارية، وهذا هو اختصاصها الوظيفي أو الولائي. ولا شك أن الموضوعات التي تنضوي 

ن حيث القيمة مما اضطر معه المشرع تحت دلك الاختصاص الوظيفي متعددة ومتباينة سواء من حيث النوع أو م
إلى تقسيم المنازعات تقسيما  يددا بين شرائح الجهة القضائية الواحدة. ونظرا  لتعدد ياكم الجهة القضائية الواحدة 
واستقلال كل منها بدائرة إقليمية تنفرد بالفصل في منازعاتها، فقد أصبح من المتعين معرفة المحكمة المختصة لإمكان 

الدعوى وهذا ما يعرف بالاختصاص المحلى أو الاقليمي. ومما تقدم دكره فإن اختصاص المحاكم بصفة عامة  إقامة
ينحصر في أنواع أربعة وهي: اختصاص وظيفي، واختصاص نوعي، واختصاص قيمي، واختصاص إقليمي أو 

ات من علم المضرور بالضرر ثلاث سنو  انقضاء بعدولا تسمع دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار  (3)يلي.
والشخص المسؤول، وتبدأ المدة من تاريخ العلم. كما لا يمكن رفع الدعوى بعد خمس عشرة سنة من وقوع الضرر، 

 .(4) والشخص المسؤول عنهبالضرر  عالمما لم يكن المضرور غير 
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 المبحث الثالث
 أحكام التعويض

ثلاث   مطالبدلك فيو يض وأنواعه ثم أتناول أسس تقديره وسوف أتحدث في هذا المبحث عن مفهوم التعو 
 وفقا  لم يلي:

 المطلب الأول: مفهوم التعويض
لم يستخدم فقهاء الفقه الإسلامي مصطلح التعويض للدلالة على جبر الضرر وإنما عرفوا مصطلح أكثر دقة 

، وجبر الأضرار بالتعويض المالي أمر وأعم من التعويض وهو الضمان، الذي يأتي بمعنى التزام التعويض لجبر الضرر
ودل على مشروعية مبدأ . سائغ في شريعة الإسلام، وقد دلت مصادر التشريع على مشروعية التعويض عن الأضرار

قض رسول   صلى   عليه وسلم في ناقة البراء بن عازي، حيث دخلت الناقة حائط ا وأفسدت فيه. التعويض 
عليه وسلم بأن  فظ أهل الحوائط الناقة بالنهار، وأنهم مسؤولون عن تعويض ما أفسدته فقضى رسول   صلى   

.المواشي بالليل من الزرع والشجر
. والتعويض هو رد مثل الهالك أو قيمته أو هو غرامة التالف وطريق التعويض (1)

ينه كما في الغصب ما دام موجودا  تكون بمراعاة المثلية التامة بين الضرر وبين العوض، ولكن الأصل رد الشيء بع
ومقدورا  عليه. أما إدا تعذر الشيء بعينه لهلاكه، يصار إلى رد مثله إن كان مثليا ، أو قيمته يوم العدوان إن كان 

والقيمي ما ليس له مثل في  ،قيميا ، والمثلى: كل ماله مثل في الأسواق بغير تفاوت يعتد به كالموزونات والمزروعات
و ما تفاوتت أفراده كالكتب المخطوطة. أما القيمة فتقدم مقام المثل وهي بحكم المثل في المعنى والاعتبار الأسواق أ

. وعراف التعويض في القانون بتعريفات عدة منها أنه مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل (2)المالي
 .(3)ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

 -بناء  على طلب لإعادة النظر  -أي قرار يصدر بعدم إدانة شخص ما على أن  نظم السعوديونص الم  
نص قانون المعاملات . و (4)يجب أن يشمل تعويض ا معنويا  وماديا  للشخص المدان بسبب الضرر الذي تعرض له

 . (5).غير مميزشخصا  ان كل فعل سبب ضررا  للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو ككذلك أن  المدنية السوداني  
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ومن المبادئ الأساسية التي أخذت بها المحاكم السودانية أن التعويض ليس عقابا  يفرض على الطرف المخل 
. ووفقا  لهبمثابة اثراء غير عادل  وليس للطرف المضرور أن يكون لإزالة الضرر عن نتيجة لإخلاله بالعقد، كما يجب
ن أخل بالتزامه، وفشل المتعاقد الآخر في إثبات حدوث ضرر له، فإنه لا يستحق لذلك فإدا ثبت أن أحد المتعاقدي

 .(1)إلاا تعويضا  رمزيا ، فإثبات الضرر شرط أساسي للتعويض، ويقع عبئه على طالب التعويض
 المطلب الثاني: أنواع التعويض
 ي:والتعويض أما أن يكون تعويضا  عينيا  أو تعويضا  بمقابل ودلك وفقا  لما يل

يتم و لتعويض المضرور يجب يو الضرر الذي لحق به طالما كان دلك ممكنا . طريقة إن أنجح : التعويض العيني: أولاً 
التعويض العيني هو الذي يمكن أن  قق و دلك عن طريق إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر. 
وهذه  .(2)باشرة، دون الحكم عليه بمبلغ نقديللمضرور ترضية، من نفس نوع الضرر الذي تعرض له بطريقة م

  .(3)الصورة المثلى للتعويض، إد يجبر المسؤول فيها بإعادة الحال إلى ما كان عليه
ن لحال إلى ما كااإعادة  لتعذر قد لا يستطيع القاضي أن يقضي بالتعويض العيني ودلك: ثانياً: التعويض لقابل

 ير نقدي. أو غنقديا   هذا النوع من التعويض إما أن يكون تعويضا  عليه أو لأن المضرور لم يطلب دلك، و 
يكون التعويض عبارة عن مبلغ نقدي يطُلب  أن أن الأصل العام في المسؤولية التقصيرية التعويض النقدي:  -1

كتعويض عن الأضرار المادية والنفسية في حالة الإهمال، ويمكن أن يدُفع كمبلغ واحد أو بشكل مقسام حسب 
دة معينة أو لم .المسؤول عن دفع هذا التعويض يمكن أن يكون المدين بالأضرار المالية أو العوائد المستمرةو لظروف. ا

لمدى الحياة، فقد تقضي المحكمة إضافة لذلك بالتزام المسؤول بتقدك تأمين يقدره قاضي الموضوع، أو بإيداع مبلغ  
 .(4)كافي لضمان الوفاء بالإيراد المحكوم به

وهو التعويض الذي لا يكون عينيا  بسبب تعذر التعويض العيني، ولا يكون تعويضا  التعويض غير النقدي:  -2
بمقابل لعدم الحكم على المخل بدفع مبلغ من النقود كتعويض. والمقصود بالتعويض بمقابل غير نقدي، ما  دث 
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كم الصادر ضده على نفقته الشخصية، بنشر الحعادة من أن يأمر القاضي المسؤول في دعاوى السبب والقذف 
 .(1) يعتبر هذا التصريح تعويضا  للأدى النفسي الذي تعرض له المدعى عليهو 

 المطلب الثالث: أس  تقدير التعويض
وضع الطرف المضرور في الحالة التي سيكون عليها لو تم الوفاء بالعقد، إلى تسعى المحاكم عن طريق التعويض 

والانشاءات، كما وضعت  ،فقد وضعت المحاكم أسس لتقديره في بيوع العقارات والمنقولاتوفي سبيل هذه القاعدة 
 .(2)قواعد لمراعاة أثر تغيير قيمة العملة وأثر مرور الزمن على التعويض

ألا يزيد مقدار التعويض عن - 2أن يكون التعويض مساويا  للضرر.-1وتقدير التعويض يخضع لقاعدتين هما: 
ي( الكسب )الخسارة التي لحقت بالمضرور. )أ( التعويض هو الضرر المباشر ويشمل دلك عنصرين:الضرر، ومعيار 

. وأيا  كان الأمر، سواء استقل القاضي بتقدير (3)الذي فاته، ويراعى في التعويض الظروف الملابسة للمضرور
 التعويض وهي: التعويض، أو شاركه في دلك أهل الخبرة، فهناك قواعد يجب مراعاتها أثناء تقدير

ا عندئذ تكون دة الوقوع، لأنهانت مؤك، إدا كللأضرار المحتملة تأثير في تقدير التعويضأولًا: تأثير الأضرار المحتملة:  
ملية ع، ولا تؤثر في لإسلاميفقه افي حكم الواقعة فعلا . أما الأضرار الغير مؤكدة الوقوع، فلا تعويض فيها في ال

 تقدير التعويض.
ولكي يكون التعويض يققا  للغرض من إيجابيه، لا بد من مراعاة مبدأ المماثلة فيه، ودلك في كل المماثلة:  ثانياً: 

ضرر نشأ تعديا  أو عن تقصير وإهمال، فالواجب على القاضي والخبراء مراعاة هذا المبدأ عند تقدير التعويض، ودلك 
يجب و رار، بحيث يكون شاملا  لكافة جوانب الضرر، بالمساواة بين التعويض والضرر، فليزم تعويض جميع الأض

الصفة والكمية، لأن الأمثال تتطابق معها و الجنس والنوع، و في الصورة والمعنى،  أن يكون المثل متطابقا  المثل ضمان ل
، فحصول التساوي  في كل النواحي والجوانب في جميع الجوانب والخصائص الأخرى، فالمثل يجب أن يكون متطابقا  

 المالية والأوصاف الأخرى يوصل إلى جر الضرر جبرا  يطمئن إليه المتضرر ويستريح، لأن وجود المثل كبقاء الشيء في
بناء   أو غير متوقعا   متوقعا   المباشر الضمان أو التعويض عن الضررويقدر . (4)بعينه، فيكون التعويض به أعدل وأتم

من الفعل الضار، ويكون  طبيعيا   يجب أن يكون الضرر ناتجا  و ب. على ما فقده المضرور من خسارة وما فاته من كس
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يشمل دلك الأضرار المادية و على تفاديه ببذل جهد معقول.  من الفعل الضار إدا لم يكن المضرور قادرا   الضرر ناتجا  
 حالات قد لا تستطيع المحكمة تحديد مدى الضمان بشكل نهائي في وقت الحكم، خاصة فيو والأضرار الأخلاقية. 
وتترك للمضرور حقه في طلب إعادة النظر  مؤقتا   في هذه الحالات، قد تقرر المحكمة تعويضا  فالإصابات التي تتفاقم. 

. (1) في قيمة التعويض بعد وصول الضرر إلى مرحلته النهائية، خاصة إدا كان بحاجة ماسة إلى هذا التعويض المؤقت
نظام بمبلغ معين عن نوع خاص من الضرر، فعلى القاضي أن يتقيد به، وتقدير التعويض إما أن يكون قد حدده ال

حتى ولو لم يغطي هذا المبلغ كل الضرر، كتحديد التعويض في حوادث السيارات وإصابات العمل ومسؤولية الناقل 
إرهاقهم  الجوي. والغرض من هذا التحديد لأنه لو تم إلزام هؤلاء المسؤولين عن تعويض كل الأضرار لأدى دلك إلى

حاليا ، فيحدد القانون سقفا  لا يمكن للقاضي أنه يتجاوزه بالتعويض، ولو كان الضرر الواقعي يجاوز هذا القدر. أما 
إدا لم  دد النظام تقدير التعويض، فإن القاضي يقوم بتقدير التعويض، والأصل أن يقدر التعويض بالنقد، ويجوز 

ضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ودلك على سبيل للقاضي تبعا  للظروف وبناء على طلب الم
التعويض. فيقوم القاضي بتقدير التعويض عن الأضرار المادية سواء  كانت جسدية أم مالية، ودلك بالنظر لما لحق 

، مع المضرور من خسارة، وما فاته من كسب، وكذلك الأضرار المعنوية، سواء اتصلت بأضرار مادية أو لم تتصل
مراعاة الظروف المحيطة بالضرر والملابسات لشخص المضرور لا المخطا، لأن التعويض في حقيقته جبٌر للضرر الذي 

 (2)أصاي المضرور وليس عقابا  للمسؤول
للشخص الذي تعرض للضرر الحصول على تعويضات متعددة عن نفس الضرر. على سبيل المثال، لا  يجوزلا 

صول على تعويض كامل من كل شخص شارك في تسبب الضرر، بل يجب عليه أن يستطيع الشخص المتضرر الح
يطالب الجميع بالتعويض أو يختار شخصا  واحدا  ليطالبه، ثم يمكن لهذا الشخص أن يطالب الآخرين بالمبلغ الذي 

على الأشياء،  دفعه كتعويض. ولا يمكن للشخص المتضرر أن يجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ الضمان في حالة التأمين
. ولعل من المناسب أن يقال أن الحق في التعويض ينشأ (3) إلا إدا كان المبلغ المؤمن به غير كافٍ لتغطية كل الأضرار

يتم تقدير التعويض بتاريخ صدور الحكم بناء  على تاريخ وقوع الضرر، لضمان أن يكون و ، من تاريخ وقوع الضرر
.غير المباشرةللأضرار المباشرة و  جابرا  التعويض 

 (4) . 
ويجوز بلا شك التنازل عن التعويض والاعفاء منه بعد وقوع الضرر، ويكون بمثابة الصلح، ويجوز كذلك 

أما قبل وقوع الضرر فلا يجوز التعويض باتفاق الاعفاء من المسؤولية كلها، أو . التخفيف منه فيعطيه أقل مما يستحق
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ديده، فيعوض عن بعض الضرر دون الآخر، فيقع باطلا  كل شرط التخفيف منها، ودلك بإنقاص التعويض وتح
 .(1)اعمل غير مشروع كل  يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على

 الخاتمة

في ف عليه وسلم، صلى   يمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا
 النتائج والتوصيات ودلك وفقا  لما يلي:  ختام البحث توصلت إلى مجموعة من

 أولًا: أهم النتائج: 

لتجاري والذي امع الغش ك هو الركيزة الأساسية في انجاح أو فشل سياسات الدولة في مكافحة وقيظل المستهل -1
 يتمثل دوره في الرقابة على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بحقوق المستهلكين.

تلف السلع على تقليد اتطور الأساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في غش و جاري لتنامي ظاهرة الغش الت -2
 النطاق الدولي.

 لمتدخل يترف فيعتبار اباؤولية المدنية في إطار حماية المستهلك من الغش تعد مسؤولية عقدية، أن نوع المس -3
ي من قبل طأ تقصير ساس خأن قيامها على نشاطه وأنه أخل بالالتزام التعاقدي تجاه المستهلك، وآخرون يؤسسو 

 المتدخل.
ثار صحية آتجاري من فهو الذي يتحمل آثار الغش العد المستهلك الضحية الأولى لهذه الظاهرة الخطيرة، ي -4

 ، مما يؤدى إلى إرهاق ميزانية الأسر وخاصة يدودي الدخل.ونفسية ومالية
نافسة مف وإضعاف بضائع سريعة التلالدره الأموال على لغش التجاري جريمة تهدد الاقتصاد الوطني لها -5

ت صاحبة العلاما الكبرى لعالميةاالإحجام عن الاستثمار من قبل الشركات مما يؤدي الى الصناعات الوطنية المثيلة 
 التجارية.

ساد وانتشار الفلع، د في السلسالبة الناجمة عن الغش التجاري التمادي في الغش والاحتيال والتقليامن الأضرار  -6
 الأخلاقي والإداري.

غراق إلية، من خلال اعات المحلغش التجاري إلى تولد المنافسة المنهكة والهدامة والغير شريفة للصنيؤدى تفشى ا -7
 الأسواق بمنتجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة.

ن حسهم منظمة انطلاقا  قين للأ المطبهتزاز هيبة الأنظمة وفاعليتها الرقابية، وكذلك مصداقية التجار والمواطنينا -8
 الوطني وشعورهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

                                                           
 ( 1/979) –مرجع سابق  –السنهوري   (1)
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لى التعويض االقاضي  ر التعويض العيني، وعدم وجود حكم بتعويض مقابل نقدي على المخل يلجأفي حالة تعذ -9
ما أصاي ويضا  عك تعلغير النقدي، كأن يأمر القاضي بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته الشخصية ويعد د

 المضرور من ضرر معنوي.
ا تمتد بصريح ضيق، وإنمبطية القضائية في مجال الغش التجاري لا تقتصر على الضبط بمعناه الإن سلطة الض -10

 بات.ع العقو ا طابالنصوص الى التحقيق في هذه الجرائم، بل وتوقيع بعض التدابير الوقائية التي له
ض عن الضرر ر التعويويا  للضرر، وألا يزيد مقداقاعدتين، أن يكون التعويض مساتقدير التعويض يخضع ل -11

 المباشر من خسارة لحقت بالمضرور أو كسب فاته.
جنبية في هذا يعات الأن المنظم السعودي قد قرر حماية لرجال الضبط لا تخرج في صورها عما تقرره التشر إ -12

ساليب نا  لهم ضد الأ، وتحصينتجاتلهم على إحكام الرقابة على السلع والمالمجال، وتتنوع صور هذه الحماية تشجيعا  
 .راءات المطلوبةاد الاج اتخفيغير المشروعة التي قد يلجأ إليها التجار لصرفهم عن أداء دورهم في الرقابة أو 

 ثانياً: أهم التوصيات: 

 منه. ره والحدالتجاري بكافة صو  فعيل أجهزة الرقابة للقيام بدورها المنوط بها في مكافحة الغشت -1
تولى لي والمركزي لتعيد المحة والاهتمام من قبل السلطات التنظيمية بإنشاء أجهزة إدارية على الصوجوي العناي -2

م لتشريع والتنظيبقتها لن مطامراقبة المنتوجات المعروضة للاستهلاك من خلال فحص الوثائق والتحاليل للتأكد م
 زيزا  لحماية المستهلك من المنتوجات المغشوشة والمقلدة.المعمول به ودلك تع

 ي.ش التجار تخصص لحماية المستهلك ويعد من التدابير الناجحة في قمع ومكافحة الغمانشاء قضاء  -3
 لى مكافحة الغشالوصول او ة جمعيات حماية المستهلك للقيام بالدور المنوط بها في نشر ثقافتها تعزيز وتقوي -5

 لتجاري.والتحايل ا
 .المنتجاتو عايير الجودة في جميع المعامل المتخصصة في فحص وتحليل اتلف السلع الاهتمام بم -6
 جاري.أسس واضحة لتقدير التعويض عند حدوث الضرر الناتج عن أضرار الغش التو وضع معايير  -7
لمخالفين خلين واصد الملى الجهات المختصة ضرورة إنشاء قاعدة بيانات أو بنك معلومات للإسهام في ر ع -8

 لنظام مكافحة الغش التجاري.
( لتكملة دورها المنوط بها فنية متخصصة -شرطية  –رورة التعاون بين جميع المؤسسات دات الصلة )إدارية ض -9

 في حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
رادعة ويققة  ه لتكونبكل صور و جاري المنظم إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمكافحة الغش الت ىعل-10

 لأهدافها.
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 هو.1435نظام الإجراءات الجزائية السعودية لعام  .25
 هو.1429نظام مكافحة الغش التجاري السعودي لسنة  .26
 –للكتاي  المؤسسة الوطنية –مقدم السعيد  –نوي في المسؤولية المدنية نظرية التعويض عن الضرر المع .27

 م.1992سنة  -الجزائر
دار عالم –ين سيمد نعيم يا - نظرية الدعوى بين الشريعة الاسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية .28

 الطبعة الأولى.-الكتب
ديوان  –ليمان د. علي علي س-ون المدني الجزائري القانفي –صادر الالتزام م –النظرية العامة للالتزام  .29

 م.2003 –لطبعة الخامسة ا –لجزائر ا –ن عكنون ب -المطبوعات الجامعية
الطبعة –ر والتوزيع فة للنشدار الثقا –أ. د. أمجد يمد منصور  -مصادر الالتزام  -النظرية العامة للالتزامات  .30

 م2015-هو1436السابعة 
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-ليمان مرقسس - يةلفعل الضار والمسؤولية المدنا-المجلد الأول-الالتزامات-المدني الوافي في شرح القانون .31
 القاهرة.-م1992-الطبعة الرابعة

و وا متولي وهدان كتور/ رضد  -مي دراسة مقارنة في ضوء الفقه الاسلا -الوجيز في المسؤولية المدنية )الضمان(  .32
 م.2011بعة ط –المنصورة  - دار الفكر والقانون

لطبعة ا-العراق–كردستان –دار ثاراس للطباعة والنشر –د. منذر الفضل  –سيط في شرح القانون المدني الو  .33
 م.2006الأولى 

أحمد السنهوري  لعبد الرزاق -صادر الالتزام م –نظرية الالتزام بوجه عام  –الوسيط في شرح القانون المدني  .34
 م.1981 –دار النهضة العربية وو القاهرة  -

 
 صادر والمراجع الى اللغة الإنجليزية:ترجمة الم

1. Commercial cheating provisions in jurisprudence and the system - Researcher/ Abdul Mohsen bin 

Nader bin Hazam Al Tamimi Al Dosari - Master's thesis - Higher Institute of Judiciary - Systems 

Department - 1417 AH. 

2. Foundations of estimating compensation for damage in tort liability - Comparative study - Abdul 

Rahman bin Abdul Aziz Al Obeid - Master's thesis - Islamic University of Al Madinah - Faculty of 

Sharia - Systems Department - 1436-1437 AH. 

3. Maritime collision according to UAE Maritime Law No. (26) of 1981 - Dr. Yaqoub Youssef Al 

Hamadi - Manarat Al Ma'arif - Alexandria - 2012. 

4. Multiple liability for harmful act and its impact on compensation in the Saudi system - Comparative 

study - Faisal bin Raja Faraj Al Owfi - PhD thesis - Islamic University of Al Madinah - Faculty of 

Sharia - Systems Department - 1439-1440 AH. 

5. Compensation for damage in Islamic jurisprudence - Dr. Mohammed bin Al-Madani Bousaq - Dar 

Ishbilia for Publishing and Distribution - First Edition - 1419 AH - 1999. 

6. Crime of commercial deception in the Saudi anti-commercial fraud system - with reference to 

French and Egyptian laws - Dr. Abdel Fadil Mohammed Ahmed - Journal of Rights - Kuwait 

University - Issue Four - December 1994. 

7. Procedural protection against commercial fraud in the Saudi system - Comparative study of 

procedural aspects in the anti-commercial fraud system - Dr. Fattouh Al Shazly - Institute of Public 

Administration - Riyadh - 1412 AH - 1992. 

8. Consumer protection against commercial fraud - Moulay Zakaria - Master's thesis - University of 

Algeria - Faculty of Law - 2015-2016. 

9. Minor Sunnahs - Ahmed bin Al-Hussein Al-Bayhaqi - Editor: Abdul Muti Amin Qalaji - University 

of Islamic Studies - Karachi, Pakistan - First Edition. 

10. Sahih Al-Bukhari - Mohammed bin Ismail Al-Bukhari - Edited by Mohammed Zuhair bin Nasser 

Al-Nasser - Dar Touq Al-Najah - Cairo - First Edition. 

12. Sahih Muslim with explanation by Al-Nawawi - Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Damages 

resulting from litigation guarantee - Dr. Nasser bin Ibrahim Al-Muhaimid - Al-Qadiya Magazine - 

Issue One - Muharram 1432 AH. 

13. Guarantee in Islamic jurisprudence - Sheikh Ali Al-Khafif - Dar Al-Fikr Al-Arabi - Cairo - 2000 

edition. 
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14. Contract and unilateral will in Sudanese law - Dr. Abu Zar Al-Ghafari Bashir Abdul-Habib - 

Seventh edition 2008. 

15. Factors affecting the estimation of compensation for harmful acts - a comparative study - Ibrahim 

Saleh Al-Jubouri - Aleppo Rights Publications - First edition 2013. 

16. Fraud in electronic commercial transactions - Researcher Fahd bin Ibrahim bin Ali Al-Hawshani - 

Master's thesis - University of Jordan - Jordan - 2006. 

17. UAE Federal Law No. 4 of 1979 on the suppression of fraud and deception in commercial 

transactions. 

18. Civil Procedures Law of 1983, Part One - Lawsuit - Dr. Mohammed Al-Sheikh Omar - Eighth 

edition. 

19. Business Law - Dr. Mohammed bin Ahmed Al-Badeerat - Al-Mutanabbi Library for Publishing and 

Distribution - Dammam - First edition 1439 AH - 2018. 

20. Jordanian Civil Law No. 43 of 1976. 

21. Sudanese Civil Transactions Law of 1984. 

22. UAE Consumer Protection Law No. 24 of 2006. 

23. Civil liability - Dr. Abdelkader Al-Araari - Dar Al-Aman Library - Rabat - Third edition - 2011. 

24. The scope of commercial fraud and its legal nature in the crime of deceiving the contractor in 

Yemeni law and comparative law and Islamic jurisprudence - Khayari Abdullah Ali - Faculty of 

Law Journal - University of Alexandria - Issue Two 

25. Saudi Arabian Criminal Procedure System for the year 1435  

26. AH. Saudi Commercial Fraud Prevention System for the year 1429 AH. 

27.  Theory of Compensation for Moral Damages in Civil Liability - by Al-Saeed Al-Muqaddam - 

National Book Institution - Algeria - 1992 AD.  

28. Theory of Lawsuit between Islamic Sharia and Civil and Commercial Procedure Law - by 

Muhammad Naeem Yassin - Dar Al-Alam Al-Kutub - First Edition. 

29.  General Theory of Obligations - Sources of Obligations - in Algerian Civil Law - by Dr. Ali Ali 

Suleiman - Diwan Al-Matbuat Al-Jamiya - Ben Aknoun - Algeria - Fifth Edition - 2003 AD.  

30. General Theory of Obligations - Sources of Obligations - by Dr. Amjad Mohammed Mansour - Dar 

Al-Thaqafa for Publishing and Distribution - Seventh Edition 1436 AH - 2015 AD.  

31. Al-Wafi in Explaining Civil Law - Obligations - Volume One - Harmful Act and Civil Liability - by 

Suleiman Marqus - Fourth Edition - 1992 AD - Cairo.  

32. Al-Wajeez in Civil Liability (Guarantee) - Comparative Study in Light of Islamic Jurisprudence - by 

Dr. Reda Mutawalli Wahdan - Dar Al-Fikr Wal-Qanoon - Mansoura - 2011 Edition.  

33. Al-Wasit in Explaining Civil Law - by Dr. Mondher Al-Fadl - Dar Tharas for Printing and 

Publishing - Kurdistan - Iraq - First Edition 2006 AD.  

34. Al-Wasit in Explaining Civil Law - General Theory of Obligations - Sources of Obligations - by 

Abdel Razzaq Ahmed Al-Sanhouri - Dar Al-Nahda Al-Arabiya - Cairo - 1981 AD 

 

 
 
 


